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ـــد غـــره أقـــر أنـــا الموقـــل أدنـــا  الطالـــ    ـــد يحيـــى خال المقيـــد نارنـــامت ماجســـتير أحمـــد خال

ـــــى درجـــــة الماجســـــتير فـــــي القـــــانون القـــــانون العـــــام  أنّ هـــــبا البحـــــن المقـــــدم مرـــــي للحصـــــول عل

ــــي التقــــدم  ــــ      ــــ   ســــا  ل ــــي وجأــــد  العلمــــي ال ــــال   وأنــــ  ل العــــام  هــــو مــــو نتــــال عمل

جأــــــــة علميــــــــة أو ددار ــــــــة أو جيرهــــــــا دايــــــــ  الدولــــــــة أو يارجأــــــــا للحصــــــــول علــــــــى أ  درجــــــــة 

ـــــــــة أيـــــــــرب أو    ســـــــــا  مـــــــــو ا ســـــــــبا   وأن م ـــــــــمون هـــــــــب  ال رســـــــــالة  ع ـــــــــ   را  علمي

الباحــــــن ال ا ــــــة وهــــــي ليســــــب  ال ــــــرورة اةرا  التــــــي  تاراهــــــا ال أــــــة المانحــــــة   مــــــا أقــــــر 

 قاــــــول ليــــــام ال امعــــــة فــــــي حــــــال دجــــــاكة الرســــــالة مــــــو قاــــــ  ل رــــــة المراق ــــــة والح ــــــ   طباعــــــة 

ـــــي حـــــ   ـــــي  راهـــــا محققـــــة  جراقـــــأا وأهـــــدافأا  دون أن   ـــــون ل ـــــة الت الرســـــالة ون ـــــرها  الكيري

 ا الإقرار  عد دجاكة الرسالة العدول عو هب

 

 اس  الطال : أحمد يالد  حيى يالد جر 
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 1075934الرق  ال امعي: 
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سكنهما 
 
لى من قال الله فيهما، ربِّ إرحمهما كما ربياني صغيرإً، وإلديّ رحمهما الله وإ إ 

على.
 
 إلفردوس إلَ

لى رفيقيّ دربي، زوجتي وإبني.  إ 

عزإء وإلسند، 
 
لى إلَ ختيإ 

 
خوتي وإ

 
هلي إ

 
 .وإ

حبائي
 
صدقائي وإ

 
لى إ  إ 

 

هدي هذإ إلجهد إلمتوإضع
 
 إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلشكر وإلتقدير
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لَئه إلك ثيرة، 
 
في بدإية إلرسالة لَ يسعني بعد حمد الله وشكره على نعمائه إلجزيلة، وإ

بوظبي بخالص إلشكر، وعظيم إلَمتنان  سوى
 
ساتذة إلقانون بجامعة إ

 
لى إ إلتوجه إ 

ياه من م ولوني إ 
 
نجاز هذإ على ما إ خص بالذكر إلدك تورة عرفة ودعم كامل لَ 

 
إلعمل، وإ

ماني عمر حلمي محمد 
 
 إلرسالة. إلمشرفة على –إلفاضلة/ إ

 

توجه بوإفر إلشكر، وبالغ إلعرفان، وخالص 
 
ن إ

 
ود إ

 
لىكما إ جهة عملي  إلَمتنان إ 

دإري،  كون فردإً بسيطاً يعمل في مجال إلقانون إلَ 
 
إلموقرة، إلتي منحتني إلفرصة لَ

دإري، وكانت إلسبب إلمباشر في  ومطلعاً على إلتشريعات ذإت إلصلة بالعمل إلَ 

 توصلي لفكرة إلرسالة، وقدّمت لي إلدعم إلكامل.

 

توجه بج
 
ن إ

 
خر هذه إلكلمة إ

 
نجاز ولَ يفوتني في إ لى كل من ساهم في إ  زيل إلشكر إ 

صدق 
 
طيب إلمنى وإ

 
و بعيد، في إلسر وإلعلن، فلهم مني إ

 
هذإ إلعمل من قريب إ

 إلدعوإت.
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موقف المشرع الإماراتي من سلطة الإدارة في تعديل وإنهاء العقد الإداري بالإرادة 

 المنفردة

 ملخص

 

دنّ موقــــــــود هــــــــب  الدراســــــــة وهــــــــو دموقــــــــ  الم ــــــــرد الإمــــــــارا ي مــــــــو ســــــــلطة الإدارة فــــــــي 

وإنأـــــا  العقـــــد الإدار   ـــــالإرادة المرلـــــردةد  اعـــــد مـــــو الموقـــــوعات البال ـــــة فـــــي ا هميـــــة  عـــــد   

 مــــــــ  الع قــــــــة التــــــــي  ــــــــربي الدولــــــــة  ــــــــاللرد  فالعقــــــــد الإدار  لــــــــي   بــــــــاقي العقــــــــود  دذ أنــــــــ 

المدنيــــــة أو الت ار ــــــة  فأــــــو  تميــــــه عــــــرأ   ــــــون أنّ أحــــــد أ رافــــــ  هــــــو  ــــــ   معرــــــو  عــــــام 

وأمــــــا موقــــــوع  فأــــــو متصــــــ  نتســــــيير أو  ربــــــي  مرفــــــ  عــــــام  أ  أنّ الإدارة  اارمــــــ   ح يقــــــا  

لا  رمـــــــي مـــــــو يـــــــ ل هـــــــبا فأـــــــو  –اللـــــــرد أ   –للمصـــــــلحة العامـــــــة علـــــــى ع ـــــــ  المتعاقـــــــد 

  التعاقد سوب دلى  حقي  فائدة   صية  عود علي 

 

ومــــــو هرـــــــا  ت لـــــــى اللـــــــارا نـــــــيو العقــــــد الإدار  والعقـــــــود ا يـــــــرب  وبرـــــــا   عليـــــــ  مارحـــــــب 

ومرأــــــــــا ســـــــــلطة الإ ــــــــــرا  والتوجيــــــــــ   الإدارة  عـــــــــا الامتيــــــــــاكات فـــــــــي مواجأــــــــــة المتعاقـــــــــد  

  وإنأـــــــا  العقـــــــد الإدار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة محـــــــ  ســـــــلطة  وليـــــــل ال ـــــــها ات  وســـــــلطتا  عـــــــد و 

 الدراسة 
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ـــــــ   ـــــــر  مـــــــو وجـــــــوهر مـــــــا  راولتـــــــ  الدراســـــــة هـــــــو التعر  ـــــــه  عـــــــو جي  العقـــــــد الإدار  و ميي

  ــــــا  ســــــلطة الإدارة فـــــي  عــــــد   وإنأــــــا  العقــــــد العقـــــود  و وقــــــير موقــــــ  الم ـــــرد الإمــــــارا ي 

ق ـــــــا  عليأـــــــا  وبيرـــــــب الدراســـــــة الإدار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة  وقـــــــوا ي اســـــــتعمالأا  ورقا ـــــــة ال

ـــــــى أن  ـــــــد الإدار   ولـــــــ   تار ـــــــ   اعـــــــرّ  العق ـــــــدأ  عـــــــد   الالم ـــــــرد الإمـــــــارا ي ل ـــــــد الإدار  ما عق

ـــــــ   كـــــــو الت ـــــــر عات واقـــــــحة  ـــــــردة  فـــــــي حـــــــيو أنـــــــ   الرســـــــبة لإنأـــــــا  العقـــــــد فل  ـــــــالإرادة المرل

ادة  الســـــــلطة الكاملـــــــة لـــــــ دارة فـــــــي دنأـــــــا    ـــــــالإر   ـــــــالقول  تنأـــــــا اعترفـــــــبو افيـــــــة ممـــــــا  ـــــــدفل 

 المرلردة 

 

 

 

The position of the UAE legislator on the authority of the administration 

to amend and terminate the administrative contract by unilateral will 
Abstract 

 

     The subject of this study, “The position of the Emirati legislator 

regarding the authority of the administration in amending and 

terminating the administrative contract by unilateral will,” is one of the 

most important issues as it touches the relationship between the state 

and the individual. The administrative contract is not like other civil or 

commercial contracts. Its parties are a public moral person, and as for 

its subject matter, it is related to the management or organization of a 

public utility, meaning that the administration concludes it in order to 
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achieve the public interest, unlike the contracting party - the individual 

- who, through this contract, aims only to achieve a personal benefit 

accruing to him. 
 

     Hence the difference between the administrative contract and other 

contracts, and accordingly the administration was granted some 

privileges in the face of the contractor, the authority to supervise, and 

the authority to impose penalties, and two powers to contract and 

terminate the administrative contract with the sole administration. 

 

     The essence of what the study dealt with is the definition of the 

administrative contract and its distinction from other contracts, and the 

clarification of the position of the UAE legislator towards the authority 

of the administration in amending and terminating the administrative 

contract by unilateral will, the controls for its use, and the judicial 

oversight of its amendment and termination. Also, The study showed 

that the Emirati legislator did not define the administrative contract, 

and did not adopt the principle of amending the administrative contract 

by unilateral will, while with regard to the termination of the contract, 

the legislation was not clear and sufficient, which suggests that it 

recognized the full authority of the administration to terminate it by 

unilateral will. 
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  مقدمـة

 



11 
 

هـــــي المســـــشولة عـــــو الإ ـــــرا   الإدارة العامـــــةكمـــــا هـــــو معلـــــوم فـــــي القـــــانون الإدار  فـــــ نّ 

علــــــى المرافــــــ  العامــــــة وإدار أــــــا  مــــــا   لــــــ   لايــــــة الاحتياجــــــات العامــــــة  حيــــــن  ســــــت دم فــــــي 

ســـــاي  ذلـــــا الوســــــائ  القانونيـــــة التــــــي  رقســـــ  دلــــــى قســـــميو  ا ول هــــــو القـــــرار الإدار  والــــــب  

ب  الصـــــر مـــــو ي لـــــ  الإدارة عـــــو دراد أـــــا المرلـــــردة لإحـــــدا  ا  ـــــر القـــــانوني  أ  أنأـــــا ليســـــ

ـــــة ولا  حاجـــــة دلـــــى  ـــــر   يـــــر لكـــــي  تحقـــــ  الأـــــد  مرـــــ    دلّا أنّ هـــــب  الوســـــيلة لا  اعـــــد  افي

 احقـــــ  فـــــي ماعبـــــ  ا حيـــــان أهـــــدا  الإدارة العامـــــة  لـــــبا  ل ـــــت دلـــــى الوســـــيلة ال انيـــــة والمتم لـــــة 

فـــــي دنـــــرام العقـــــد الإدار   فأـــــو نـــــا ت عـــــو  وافـــــ  دراد ـــــيو أو أك ـــــر نأـــــد   حقيـــــ  المصـــــلحة 

فأـــــو  رمـــــي  –أ  اللـــــرد  –مربـــــور الإدارة  فـــــي حـــــيو أنّ الطـــــر  اةيـــــر العامـــــة وذلـــــا مـــــو 

 دلى  حقي  فائدة   صية  عود علي  

 

ــــ   ااــــر م  ــــار أن ــــبا فــــ ن العقــــد الإدار   تميــــه عــــو جيــــر  مــــو عقــــود القــــانون ال ــــا   اعتب ل

نأـــــــد   ســـــــيير المرافـــــــ  العامـــــــة ولتحقيـــــــ  المصـــــــلحة العامـــــــة  و ت لـــــــى اللـــــــارا نيرـــــــ  وبـــــــيو 

عقـــــــود القـــــــانون ال ـــــــا  فـــــــي الســـــــلطات الاســـــــت رائية التـــــــي  تمتـــــــل نأـــــــا الإدارة فـــــــي مواجأـــــــة 

وجيـــــ   وســـــلطة  وليـــــل ال ـــــها ات  وســـــلطة  عـــــد   وإنأـــــا  المتعاقـــــد م ـــــ  ســـــلطة الإ ـــــرا  والت

والتـــــــي ايترناهـــــــا محـــــــ   للبحـــــــن فـــــــي قـــــــو    ـــــــر عات  –العقـــــــد الإدار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة 

 مـــــا   ـــــمو للمرفـــــ  العـــــام ســـــ مت  وحســـــو ســـــير  نربـــــام  –دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة 

 واقطراد 
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ســـــلر  مر ــــــه قــــــانوني  علــــــو درادات وعلـــــى د ــــــر ذلــــــا فـــــ ن الإدارة فــــــي العقــــــود الإدار ــــــة  ت

ا فــــــراد و  ولأــــــا الت ييــــــر فــــــي  عــــــا الالتهامــــــات المتلــــــ  عليأــــــا دمــــــا  اله ــــــادة أو الرقصــــــان  

ــــــ  مصــــــلحة يا ــــــة نأــــــا وإنمــــــا  ح يقــــــا  للمصــــــلحة العامــــــة  ــــــي  نــــــدافل  حقي وهــــــبا الت ييــــــر ل

ـــــات كـــــتن  ـــــادة فـــــي  مي ـــــ  ك  ـــــة  فلأـــــا فـــــي  طل  عـــــا المـــــواد  أو أن  حســـــو مـــــو يدمـــــة معير

ذلــــــا  عــــــد   نرــــــود العقــــــد   راد أــــــا المرلــــــردة دون أن   ــــــون للمتعاقــــــد معــــــ  الاحت ــــــال  ســــــاي 

 مـــــــا هـــــــو الحـــــــال فـــــــي عقـــــــود  -الم تســـــــ  أو أن العقـــــــد  ـــــــر عة المتعاقـــــــد و  قاعـــــــدة الحـــــــ  

 أــــــد  مــــــو ي لأــــــا ا  ــــــ ا  دلــــــى  حقيــــــ  المرلعــــــة ال ا ــــــة  والتــــــي -القــــــانون ال ــــــا  

    ــــــر  فـــــــي العقــــــد أن  لـــــــر  دراد ـــــــ  فتتســــــاوب فيأـــــــا درادة ا  ــــــ ا  ومـــــــو  ــــــ  لـــــــي  

ــــــى الطــــــر  اةيــــــر  وبعبــــــارة أيــــــرب فــــــ ن التعــــــد  ت التــــــي  رمــــــي دليأــــــا الإدارة جميعأــــــا  عل

مرصـــــ  حـــــول فكـــــرة  حســـــيو أدا  المرفـــــ  العـــــام و قـــــد   ا ف ـــــ   فـــــراد الم تمـــــل  م تلـــــ  

  رائحأ  

 

ــــــد أن ولا   تلــــــ  ا مــــــر فــــــي حــــــال مــــــا ار ــــــتت الإدارة عــــــدم ال ــــــدوب مــــــو اســــــتمرار الع ق

 رلــــــرد فــــــي دنأائــــــ  لــــــدواعي المصــــــلحة العامــــــة التــــــي  تم ــــــ  فــــــي الحلــــــا  علــــــى المــــــال العــــــام 

وعــــدم دهــــدار  فــــي عقــــد لا  رجــــو مرــــ  الرلــــل  واللــــر  هرــــا هــــو عــــدم وجــــود يطــــت مــــو جانــــ  

المتعاقــــــد أ   ــــــتن  كــــــون الإدارة أيطــــــتت فــــــي  قــــــد ر مــــــا دذا  ــــــان التعاقــــــد مراســــــبا  لأــــــا مــــــو 

 عدم  
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ــــــب العقــــــود  ــــــة التــــــي  ارمأــــــا الدولــــــة فــــــي اكد ــــــاد مســــــتمر ولمــــــا  ان ــــــة الإدار  لحاجــــــة الدول

ــــد أا وا ســــاد دائــــرة هــــب  الماســــة والمتكــــررة فــــي دعــــ  ن ــــا   المرافــــ  لت ــــم  المرافــــ  العامــــة ل

ــــ  نأــــا الميهانيــــة العامــــة ال ــــي  الك يــــر ــــة ممــــا  تكلّ ــــ كم جميــــل أنحــــا  الدول ــــبا  ــــان مــــو ال   ل

ـــــــي  ملكأـــــــا ـــــــى الســـــــلطة الت ـــــــة الإمـــــــارات دذا مـــــــا  أن نســـــــلي ال ـــــــو  عل جأـــــــة الإدارة فـــــــي دول

نرــــــود العقــــــد ومــــــا  حو ـــــ  مــــــو التهامــــــات  عاقد ــــــة وقــــــوا طأا  يا ــــــة  وإنأــــــا  ار ـــــتت  عــــــد  

   لا التي  م  المتعاقد مع 

 

الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة دلــــــى الربــــــام القــــــانوني     ــــــل العقــــــود الإدار ــــــة فــــــي دولــــــةو 

ام لت يـــــرات عد ـــــدة  ـــــان  يرهـــــا مـــــا جـــــا  الربـــــ الـــــب   قـــــرّ  م لـــــ  الـــــوكرا   وقـــــد ي ـــــل هـــــبا

  ــــــتن لائحــــــة الم ــــــتر ات وإدارة الم ــــــاكن  2019( لســــــرة 4فــــــي قــــــرار م لــــــ  الــــــوكرا  رقــــــ   

ـــــات ال ـــــرا   ـــــى جميـــــل الإجـــــرا ات المتعلقـــــة  عملي ـــــب  ا ـــــتم  عل فـــــي الح ومـــــة الا حاد ـــــة  وال

ــــــود ــــــد العامــــــة وبر ــــــة وأح ــــــام العق ــــــة الا حاد  ــــــت  فــــــي ال أــــــات الح ومي ــــــي   ــــــل الت    ومــــــو والاي

 نيرأا أح ام  عد   وإنأا  العقود الإدار ة 

 

 

 

 :إشكالية الدراسة

ـــــــوكرا  رقـــــــ   ا ـــــــتم   ـــــــرار م لـــــــ  ال   ـــــــتن لائحـــــــة الم ـــــــتر ات وإدارة  2019( لســـــــرة 4ق

علــــــى  عــــــد  ت جوهر ــــــة  ــــــان أهمأــــــا نــــــهد ســــــلطة الإدارة  الم ــــــاكن فــــــي الح ومــــــة الا حاد ــــــة
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( مرـــــــ  علـــــــى أنـــــــ  48حيـــــــن نصـــــــب المـــــــادة    فـــــــي  عـــــــد   العقـــــــد الإدار    راد أـــــــا المرلـــــــردة

ـــــادة  ـــــات العقـــــد  اله  ـــــة   الا لـــــاا مـــــل المـــــورّد   عـــــد    مي ـــــة المعريّ د     ـــــوك لل أـــــة الا حاد 

 أو الرقصان  ا سعار ذا أا قا  أو أ را   رليب العقد أو  مد د     د 

 

ــــــد الإد ــــــى نرــــــود العق ار  وبعبــــــارة أيــــــرب فــــــ ن الإدارة لا  م ــــــو لأــــــا أن  ا ــــــر   عــــــد    عل

المرفـــــ  العـــــام و حقيـــــ  المصـــــلحة العامـــــة  المـــــا لـــــ  مأمـــــا  انـــــب هـــــب  الارـــــود مأمـــــة لتســـــيير 

ـــــــى التعـــــــد   المـــــــراد دجـــــــرا    ممـــــــا  تعـــــــار  مـــــــل  ـــــــد معـــــــ  عل ـــــــة المتعاق ـــــــى موافق  حصـــــــ  عل

 ايعـــــة العقـــــود الإدار ـــــة التـــــي مـــــو الملتـــــر    ـــــميرأا  ـــــرو ا  اســـــت رائية جيـــــر متلوفـــــة فـــــي 

ب  ال ـــــرو  أن  رفـــــل مـــــو مر ـــــه الإدارة لتصـــــبر فـــــي عقـــــود القـــــانون ال ـــــا  ومـــــو  ـــــتن هـــــ

ــــــود العقــــــد  ــــــا   عليأــــــا مــــــو أن  عــــــدّل نر مر ــــــه أســــــمى مــــــو مر ــــــه المتعاقــــــد معــــــ  و ــــــتم و نر

العامـــــــة و ســـــــييرها نربـــــــام واقـــــــطراد وبمـــــــا   ـــــــمو   راد أـــــــا المرلـــــــردة  مـــــــا   ـــــــدم المرافـــــــ  

  (1  حقي  المصلحة العامة ودون دي ل  حقوا المتعاقد 

 

ـــــــراد  للعقـــــــد الإدار  فلـــــــ   كـــــــو لائحـــــــة الم ـــــــتر ات واقـــــــحة وأمـــــــا   ـــــــتن  الإنأـــــــا  الانل

ــــــالقول  تنأــــــا جهمــــــب  الســــــلطة الكاملــــــة لــــــ دارة فــــــي  ــــــ  ممــــــا  ــــــدفل   و افيــــــة فــــــي هــــــبا ال ان

دنأــــا  العقـــــد  ـــــالإرادة المرلـــــردة  حيـــــن احتـــــوت علـــــى عـــــدة نصـــــو   ـــــان أهمأـــــا مـــــا ورد فـــــي 

ــــــب49المــــــادة   العقــــــد احتمــــــال حــــــدو  م ــــــا ر  ( مــــــو أنــــــ  دد  فــــــي حــــــال ا  ــــــر يــــــ ل  رلي

                                                 

م    1996انبر  ماجد راج  الحلو  القانون الإدار   دار المطاوعات ال امعية  الإس ردر ة  سرة  (1 
562 – 567  
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ــــــــد  الترســــــــي  مــــــــل ال أــــــــة  ةمســــــــتقالي ــــــــب في ــــــــ  علــــــــى مســــــــشول ددارة العق نتي ــــــــة هــــــــبا الترلي

التربيميـــــــــة  البـــــــــة ال ــــــــــرا  دراســـــــــة دم انيــــــــــة دنأـــــــــا  العقــــــــــد ورفـــــــــل  و ــــــــــية نـــــــــبلا لل رــــــــــة 

 الم تر ات د 

 

لـــــبا  ـــــرب الباحـــــن فـــــي قـــــو  المعطيـــــات ســـــاللة الـــــب ر دراســـــة موقـــــ  الم ـــــرد الإمـــــارا ي 

عـــــــد   والإنأـــــــا   وإنـــــــراك  افـــــــة نقـــــــا  القـــــــوة وال ـــــــع  فـــــــي هـــــــبا الت ـــــــر ل   ســـــــلطتي الت  ـــــــا

واقتـــــــرا  الوقـــــــل الت ـــــــر عي ا نســـــــ  والـــــــب   ســـــــاه  فـــــــي  حقيـــــــ  التـــــــواكن فـــــــي العقـــــــد  مـــــــا 

  ــــــمو للدولــــــة فــــــر  ًيمرتأــــــا عليــــــ  حلا ــــــا  علــــــى المصــــــلحة العامــــــة ودون جــــــا الربــــــر 

 ســــتحق  أو نتعو  ـــــ  عمــــا  مســـــ  مـــــو عــــو دنصـــــا  المتعاقــــد ومرحـــــ  المقانــــ  المـــــالي الـــــب  

 أقرار نتي ة قرار الإدارة نتعد   العقد أو دنأا    

 

 :تساؤلات الدراسة

فيمـــــا  ـــــت ي أهـــــ  التســـــا لات التـــــي   يرهـــــا الدراســـــة حيـــــن ســـــيحاول الباحـــــن الإجا ـــــة عرأـــــا 

  -قدر الإم ان: 

 

 ما هو  عر   العقد الإدار ؟ وما هي يصائص ؟ و را دنرام ؟ -

ـــــالإرادة العقـــــد الإدا وإنأـــــا  ا ســـــاا القـــــانوني لســـــلطة الإدارة فـــــي  عـــــد  مـــــا هـــــو  - ر   

   راد أا المرلردة؟  وإنأائ  وه  لأا الح  في  عد ل المرلردة؟ 
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 عـــــــد   وإنأـــــــا  العقـــــــد الإدار  هـــــــ  اعتـــــــر  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي  ســـــــلطة الإدارة فـــــــي  -

  الإرادة المرلردة؟ وه  قمو حقوقأا؟ 

دارة فـــــي  عـــــد   وإنأـــــا  العقـــــد الإدار   ـــــالإرادة المرلـــــردة؟ مـــــا هـــــي قـــــوا ي ســـــلطة الإ -

 وه  هراك قيودا  عليأا؟

مــــــــا هــــــــي اة ــــــــار المتر بــــــــة علــــــــى  عــــــــد   وإنأــــــــا  العقــــــــد الإدار   ــــــــالإرادة المرلــــــــردة  -

 ل دارة؟

هـــــــ  للمتعاقـــــــد معـــــــ  حقـــــــوا نتي ـــــــة  عـــــــد   وإنأـــــــا  العقـــــــد الإدار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة  -

 ل دارة؟ وما هي هب  الحقوا؟

ــــــــ  الق ــــــــا  - مــــــــو ســــــــلطة الإدارة فــــــــي  عــــــــد   وإنأــــــــا  العقــــــــد الإدار   مــــــــا هــــــــو موق

  الإرادة المرلردة وما  تر   عليأما مو   ار قانونية؟

 

 :أهمية الدراسة

 اـــــرك أهميـــــة هـــــب  الدراســـــة نبـــــرا  لمـــــا   ـــــأد  الدولـــــة مـــــو  طـــــورات فـــــي  ـــــتى م ـــــالات 

والعمــــــران والســــــياحة  أو مــــــو ناحيــــــة الحيــــــاة ســــــوا   انــــــب م ــــــالات  قليد ــــــة  الاريــــــة التحتيــــــة 

ـــــب ا  الا ـــــطراعي والم ـــــار ل  ـــــوم المتقدمـــــة والوســـــائ  التكرولوجيـــــة المتروعـــــة  مـــــا فيأـــــا ال العل

ـــــــشد  دلـــــــى  عـــــــدد و رـــــــود الاحتياجـــــــات العامـــــــة  ال ـــــــ مة المصـــــــممة ل ـــــــهو الل ـــــــا   ممـــــــا  

ى كرتي ـــــة حتميــــــة لمـــــا  ســــــعى دليـــــ  الدولــــــة  ا مـــــر الــــــب   ســـــتلهم معــــــ  دح ـــــام الســــــيطرة علــــــ

ـــــ ـــــي  ارمأـــــا الدول ـــــة الت ـــــة المر ـــــه القـــــانوني  ة لأـــــب  ا جـــــرا العقـــــود الإدار  يا ـــــة  مـــــو ناحي

والصــــــــ حية المرط يــــــــة التــــــــي مــــــــو الملتــــــــر  أن  تاوّأهــــــــا و متلكأــــــــا جأــــــــة الإدارة فــــــــي هــــــــبا 
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الرـــــود مـــــو العقـــــود وإ  ـــــاد الحلـــــول المراســـــبة   ـــــة معوقـــــات محتملـــــة ولاســـــيما عرـــــدما  تعلــــــ  

الإدار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة مـــــــو أجـــــــ  الحلـــــــا  علـــــــى دوام ســـــــير ا مـــــــر  حـــــــ   عـــــــد   العقـــــــد 

المرافــــــ  العامــــــة نربــــــام واقــــــطراد و لايــــــة الاحتياجــــــات العامــــــة  طايقــــــا  لماــــــدأ قانليــــــة المرفــــــ  

العــــام للتعــــد    ف ــــ   عــــو دنأــــا  العقــــد  ــــالإرادة المرلــــردة متــــى مــــا  انــــب المصــــلحة العامــــة 

  قت ي ذلا 

 

 :أهداف الدراسة

  -اسة دلى اة ي:  أد  هب  الدر 

 

دنـــــراك موقـــــ  الم ـــــرد الإمـــــارا ي   ـــــا  العقـــــود الإدار ـــــة ويا ـــــة فيمـــــا  تعلـــــ   ســـــلطة  -

الإدارة فــــــي  عــــــد لأا وإنأائأــــــا  ــــــالإرادة المرلــــــردة أ    يــــــر موافقــــــة المتعاقــــــد  وبــــــالطبل 

فـــــ ن هـــــبا ا مـــــر وإن  ـــــان م اللـــــا  لمـــــا درجـــــب عليـــــ   افـــــة العقـــــود المدنيـــــة والت ار ـــــة 

لرســــــــبة للعقـــــــــود الإدار ــــــــة فأـــــــــي ســــــــ   الإدارة التـــــــــي  ســــــــت دم  لحما ـــــــــة دلّا أنأــــــــا  ا

 المرف  والصالر العام 

 

التعـــــر  علــــــى قــــــوا ي اســــــتعمال الإدارة لســــــلطتأا العامــــــة فــــــي  عــــــد   وإنأــــــا  العقــــــد  -

 الإدار  ورقا ة الق ا  عليأا 
 

الربــــــــر فــــــــي نقــــــــا  ال ــــــــع  للت ــــــــر عات المربمــــــــة للعقــــــــود الإدار ــــــــة فــــــــي الدولــــــــة   -

 والعم  على  حسيرأا مو ي ل اقترا   عا التعد  ت أو الإقافات عليأا  
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 :الدراسةمنهج 

ـــــــي  حيـــــــن ســـــــرادأ  هـــــــب  الدراســـــــةفـــــــي  اعتمـــــــد الباحـــــــن ـــــــى المـــــــرأت الو ـــــــلي والتحليل عل

ـــــــــي  عـــــــــد    ـــــــــة  ســـــــــلطة الإدارة ف ـــــــــي القـــــــــانون الإدار  والمتعلق ـــــــــات العامـــــــــة ف  عـــــــــر  الربر 

وإنأـــــــا  العقـــــــد الإدار   ومـــــــو  ـــــــ  ســـــــرايو موقـــــــ  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي   ـــــــا  هـــــــب  الســـــــلطات 

 ـــــبلا قــــــرار و نتحليـــــ  جميـــــل مـــــا ورد فــــــي القواعـــــد العامـــــة  التـــــي  تمتـــــل نأـــــا الإدارة  وســــــرقوم

م   ـــــــــتن لائحــــــــة الم ـــــــــتر ات وإدارة الم ــــــــاكن فـــــــــي 2019( لســــــــرة 4م لــــــــ  الــــــــوكرا  رقـــــــــ   

ـــــة ـــــة  الح ومـــــة الا حاد  ـــــة فـــــي الدول ـــــ   ومـــــا ســـــبق  مـــــو قـــــرارات مربمـــــة للعقـــــود الإدار  والتعقي

 ندا  ما نملك  مو  را  ومقترحات  ساه  في  حسيو الموق  وإ عليأا

 

 :الدراسةخطة 

 -    قسي  هب  الدراسة على الرحو اة ي: 

 

 .وتمييزه عن غيره من العقودالإداري العقد : ماهية مبحث تمهيدي

 :  عر   العقد الإدار  ويصائص  المطلب الأول

 :  مييه العقد الإدار  عو جير  مو العقود المطلب الثاني

 

 المنفردة. بالإرادة: سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري الفصل الأول
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: ا ســــــاا القـــــــانوني لســــــلطة الإدارة فـــــــي  عــــــد   العقـــــــد الإدار   ـــــــالإرادة المبحـــــــث الأول

 المرلردة وموق  الم رد الإمارا ي مر  

ـــــب الأول : فكر ـــــا الســـــلطة العامـــــة واحتيـــــال المرفـــــ  العـــــام  تســـــاا قـــــانوني لســـــلطة المطل

 الإدارة في  عد   العقد الإدار   الإرادة المرلردة 

ـــــــب ا ـــــــانيالمطل ـــــــد لث : موقـــــــ  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي مـــــــو ســـــــلطة الإدارة فـــــــي  عـــــــد   العق

 الإدار   الإرادة المرلردة 

 

: قـــــوا ي ممارســـــة الإدارة لســـــلطتأا فـــــي  عـــــد   العقـــــد الإدار  ورقا ـــــة المبحـــــث الثـــــاني

 الق ا  عليأا 

: الرطــــــاا القــــــانوني لتعــــــد   العقــــــد الإدار  والقيــــــود الــــــواردة علــــــى ســــــلطة المطلــــــب الأول

 د   التع

 : رقا ة الق ا  على سلطة الإدارة في  عد   العقد الإدار  المطلب الثاني

 

 المنفردة. بالإرادة إنهاء العقد الإداري : سلطة الإدارة في الفصل الثاني

: ا ســـــــاا القـــــــانوني لســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار   ـــــــالإرادة المبحـــــــث الأول

  وموق  الم رد الإمارا ي مر  المرلردة

ـــــب الأول : فكر ـــــا الســـــلطة العامـــــة واحتيـــــال المرفـــــ  العـــــام  تســـــاا قـــــانوني لســـــلطة المطل

 الإدارة في دنأا  العقد الإدار   الإرادة المرلردة 
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: موقـــــــ  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي مـــــــو ســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقــــــــد المطلـــــــب الثـــــــاني

 الإدار   الإرادة المرلردة 

 

لســــــلطتأا فــــــي دنأــــــا  العقــــــد الإدار  ورقا ــــــة  : قــــــوا ي ممارســــــة الإدارةالمبحــــــث الثــــــاني

 الق ا  عليأا 

 : قوا ي ممارسة الإدارة لسلطتأا في دنأا  العقد الإدار  المطلب الأول

 : رقا ة الق ا  على سلطة الإدارة في دنأا  العقد الإدار  المطلب الثاني

 

 :الدراسات السابقة

دراســــــــــة  – عســــــــــ  الإدارة فــــــــــي اســــــــــتعمال  ــــــــــ حيتأا فــــــــــي  عــــــــــد   العقــــــــــد الإدار    1

مقارنــــــــــة  رســــــــــالة ماجســــــــــتير   ــــــــــامر مبــــــــــارك عــــــــــو  المطيــــــــــر   جامعــــــــــة ال ــــــــــرا 

 م 2011ا وسي  سرة 

ــــــــة  ــــــــة والكمي ــــــــ  الرو ي ــــــــ  العقــــــــد الإدار  وحــــــــالات  عد ل  راولــــــــب هــــــــب  الدراســــــــة  عر 

لقيــــود التــــي  ح ــــ  التعــــد    وبيرــــب والهمريــــة  وا ســــاا القــــانوني الــــب   ســــترد دليــــ  وا

ــــــد  قصــــــد  ــــــا  الحــــــدود المرســــــومة لممارســــــة ســــــلطة  عــــــد   العق أن الإدارة  ت ــــــاوك أحيان

الإقــــــــــرار  المتعاقــــــــــد  ويلصــــــــــب فــــــــــي الدراســــــــــة دلــــــــــى أن الإدارة ملهمــــــــــة نتعــــــــــو ا 

ــــــد و  ــــــ   ــــــاج  عــــــو  عســــــلأا فــــــي اســــــتعمال  ــــــ حيتأا فــــــي  عــــــد   العق ال ــــــرر الر
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لي للعقـــــــد الإدار  حتـــــــى لا  قـــــــ  المتعاقـــــــد مـــــــل الإدارة عليأـــــــا أن  عيـــــــد التـــــــواكن المـــــــا

 عاجها  عو الاستمرار في  رليب العقد 

 

ســـــــــلطة الإدارة فـــــــــي التعـــــــــد   الانلـــــــــراد  للعقـــــــــد الإدار   رســـــــــالة ماجســـــــــتير  د مـــــــــان   2

 م 2017سأيلة دجل   جامعة محمد نوقيا   المسيلة  ال هائر  

ــــــ  ــــــراجر فــــــي اللق ــــــى أن الــــــرأ  ال ــــــ دارة  يلصــــــب هــــــب  الدراســــــة دل العربــــــي  عترفــــــون ل

 ســــــــلطة  عـــــــــد   العقــــــــد الإدار   ـــــــــالإرادة المرلــــــــردة وأنأـــــــــا مســــــــتمدة مـــــــــو احتياجـــــــــات 

المرفـــــ  العـــــام  و ـــــرب الباح ـــــة  ـــــتن ا ســـــاا القـــــانون الـــــب   قـــــوم عليـــــ  حـــــ  التعـــــد   

ـــــــة  ـــــــتن  راعـــــــي قـــــــرورات المصـــــــلحة  مســـــــتمد مـــــــو الســـــــلطة العامـــــــة  اعتبارهـــــــا م لل

 عتــــــر  نأــــــبا الحــــــ  لــــــ دارة مــــــل ي ــــــوعأا لــــــبعا  العامــــــة  وأن الم ــــــرد ال هائــــــر  

 القيود  و   ل هب  الممارسات لايتصا  القاقي الإدار  
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 مبحث تمهيدي

 ماهية العقد الإداري وتمييزه عن غيره من العقود

 

دنّ العقــــــود عامــــــة  ســــــوا  أكانــــــب مدنيــــــة أو   ار ــــــة أو ددار ــــــة  اعــــــد مت ــــــانأة مــــــو حيــــــن 

 عـــــــدد ا  ـــــــرا  المر ـــــــتة لأـــــــا  فأـــــــي لا  ر ـــــــت نتصـــــــر  مرلـــــــرد  ـــــــالقرارات الإدار ـــــــة وإنمـــــــا 
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 ا لـــــاا  ـــــت  نـــــيو   صـــــيو أو أك ـــــر  ولكـــــ  مرأــــــا  ايعـــــة يا ـــــة  ميههـــــا عـــــو جيرهـــــا مــــــو 

مأـــــا والمصـــــالر التـــــي  رمـــــي دلـــــى  ح يقأـــــا  العقـــــود ســـــوا  مـــــو حيـــــن الموقـــــوعات التـــــي  رب

   اتّبل في دنرامأاأو مو ناحية ال رو  والإجرا ات التي 

 

فــــــــــي مبح رــــــــــا هــــــــــبا ســــــــــيتراول الباحــــــــــن  عر ــــــــــ  العقــــــــــد الإدار   ونااــــــــــيو يصائصــــــــــ  و 

 -ومميها   وفقا  للتقسي  اة ي:

 المطل  ا ول:  عر   العقد الإدار  ويصائص  

 الإدار  عو جير  مو العقود  المطل  ال اني:  مييه العقد

 

 المطلب الأول

 تعريف العقد الإداري وخصائصه

 

 -:في اللغةتعريف العقد 

 اطلــــــ  العقـــــــد فــــــي الل ـــــــة علــــــى ال مـــــــل نـــــــيو أ ــــــرا  ال ـــــــي  وربطأــــــا  وقـــــــد  الحـــــــ   

ــــــيو  رفــــــي الحاــــــ   ــــــى الــــــربي الحســــــي ن ــــــ   ومــــــو معر ــــــى دح ــــــام ال ــــــي  و قو ت ــــــ   معر و اطل

أيــــــبت الكلمــــــة للــــــربي المعرــــــو  للكــــــ م أو نـــــــيو الك مــــــي و  ومــــــو معرــــــى الإح ــــــام والتقو ـــــــة 
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لـــــبا  ـــــار العقـــــد  معرـــــى العأـــــد المو ـــــ   الحســـــية لل ـــــي  أيـــــبت الللبـــــة وأر ـــــد نأـــــا العأـــــد  و 

  (2  وال مان  و   ما  ار ئ التهاما  

 

 -:في الفقهتعريف العقد 

 اعــــــر  العقــــــد فقأــــــا   تنــــــ   وافــــــ  دراد ــــــيو علــــــى دحــــــدا  أ ــــــر قــــــانوني  ســــــوا   ــــــان ذلــــــا 

ــــــ   أو دنأــــــا    ــــــر هــــــو دن ــــــا  التــــــهام  أو نقل ــــــرم  ول مــــــرة (3 ا   ــــــد قــــــد   ــــــون أن   أ  أنّ العق

ـــــ   عـــــد     ـــــت  مـــــو يـــــ ل دنـــــرام عقـــــد جد ـــــد مت ـــــمو لإن ـــــا   التـــــهام معـــــيو  وقـــــد  طـــــرأ علي

لارـــــــود جد ـــــــدة  حـــــــ  محـــــــ  ســـــــا قتأا  ومـــــــو المم ـــــــو  ـــــــبلا أن  صـــــــدر عقـــــــدا  لاحقـــــــا   ارأـــــــي 

 الع قة التعاقد ة 

 

 -:تعريف العقد الإداري 

ــــــــد المــــــــدني مــــــــو حيــــــــن  عــــــــدد ا  ــــــــرا  وســــــــر ان  ــــــــد الإدار  عــــــــو العق لا   تلــــــــ  العق

ي لعامـــــة ال كمـــــة لصـــــحتأما  فيرب ـــــي  ـــــوافر ا هليـــــة لـــــدب أ ـــــرا  العقـــــد  والتراقـــــال ـــــرو  ا

ـــــــ  وســـــــاب  الم ـــــــرود  دلّا أن لأـــــــبا العقـــــــد  ايعـــــــة  ـــــــو  علـــــــى دنرامـــــــ   محل ال ـــــــالي مـــــــو العي

 يا ة  ميه  عو جير  مو العقود 

                                                 

م  1996  القاهرة   دار اللكر العربي الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةكهرة   محمد أنو (2 
 173  

الطبعة الحلاي الحقولية  نيروت  لاران   مر وراتال ه  ا ول    العقدنظرية عادالركاا أحمد السرأور    (3 
  81م   1998ال انية  سرة 
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العقـــــد ذلـــــا و بــــا و  عر ـــــ  اللقأـــــا  للعقـــــد الإدار  ولعــــّ  أنـــــرك مـــــا قيـــــ  فــــي  ـــــتن   تنـــــ  د

 ارمـــــ   ـــــ   معرـــــو  عـــــام  قصـــــد  ســـــيير مرفـــــ  عـــــام أو  ربيمـــــ   و بأـــــر فيـــــ  نيـــــة  الـــــب 

الإدارة فــــــي ا يــــــب  تح ــــــام القــــــانون العــــــام  و  ــــــة ذلــــــا أن  ت ــــــمو العقــــــد  ــــــرو ا  اســــــت رائية 

أو   ـــــول المتعاقـــــد مـــــل الإدارة الا ـــــتراك مبا ـــــرة  وجيـــــر متلوفـــــة فـــــي عقـــــود القـــــانون ال ـــــا 

ـــــ   (4  د ســـــيير المرفـــــ  العـــــامفـــــي  ـــــو  عـــــام  وقي ـــــب   ارمـــــ   ـــــ   معر ـــــ  العقـــــد ال أ  ـــــا   تن

  (5 في ذلا أسالي  القانون العام  ومست دما     قصد  ربي  مرف  عام أو  سيير 

 

عرّفـــــب العقـــــد الإدار   تنـــــ  دالعقـــــد الـــــب   فـــــي مصـــــر فقـــــدوأمـــــا المح مـــــة الإدار ـــــة العليـــــا 

ــــــانون العــــــام  قصــــــد ددارة مرفــــــ  عــــــام أو   مراســــــبة  ارمــــــ   ــــــ   معرــــــو  مــــــو أ ــــــ ا  الق

 ســـــيير  وأن  بأـــــر نيتـــــ  فـــــي ا يـــــب  تســـــلو  القـــــانون العـــــام وذلـــــا نت ـــــميو العقـــــد  ـــــر ا  أو 

  (6  رو ا  جير متلوفة في عقود القانون ال ا  د 

 

                                                 

 م2017سرة   دار اللكر العربي  القاهرة  الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الطماو    (4 
 52  

عقد صلاحيتها في تعديل التعسف الإدارة في استعمال  امر مبارك عو  المطير   رسالة ماجستير   (5 
  12   م2011  جامعة ال را ا وسي للدراسات العليا  سرة الإداري 

 م  م موعة1976 12 30ا   ادر نتار خ  11لسرة  576المح مة الإدار ة العليا  مصر  الق ية رق   (6 
ما ار دلي   المبادئ القانونية التي قرر أا المح مة الإدار ة العليا في العقود الإدار ة في يمسة ع ر عاما  

ير  جامعة جرش  ا ردن    رسالة ماجستإنهاء العقد الإداري عرد محمد نو ه ل نو حمد الرواحي  
  9م   2016
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العليـــــا فـــــي مصـــــر  تنـــــ  د تعـــــيو لاعتبـــــار العقـــــد ددار ـــــا  كمـــــا قـــــررت المح مـــــة الدســـــتور ة 

ســـــــلطة عامـــــــة وأن  تصـــــــ   نو ـــــــل أن   ـــــــون أحـــــــد  رفيـــــــ    صـــــــا  معرو ـــــــا  عامـــــــا    تعاقـــــــد 

ـــــــود  العقـــــــد نر ـــــــا  مرفـــــــ  عـــــــام  قصـــــــد  ســـــــيير  أو  ربيمـــــــ  وأن  تســـــــ   الطـــــــا ل المميـــــــه للعق

الإدار ـــــــة وهــــــــو انتأــــــــال أســــــــلو  القــــــــانون العــــــــام فيمــــــــا  ت ــــــــمر  هــــــــب  العقــــــــود مــــــــو  ــــــــرو  

  (7 است رائية  الرسبة دلى روا ي القانون ال ا  د 

 

ـــي دولـــة الإمـــارات العرديـــة المتحـــدة قـــر  ـــا بـــ   وف دالعقـــد رت المحكمـــة الاتحاديـــة العلي

وبــــــيو أحــــــد ا فــــــراد لا  ســـــــتلهم  الماــــــرم نــــــيو  ــــــ   معرـــــــو  مــــــو أ ــــــ ا  القــــــانون العـــــــام

العقـــــد مـــــو العقـــــود الإدار ـــــة نـــــ  دن المعيـــــار المميـــــه لأـــــب  العقـــــود عمـــــا عـــــداها  نبا ـــــ  اعتبـــــار

 ـــــتن  مـــــو عقـــــود القـــــانون ال ـــــا  لـــــي  فـــــي  ـــــلة المتعاقـــــد نـــــ  فـــــي موقـــــود العقـــــد نلســـــ  

 تصـــــ  نتســـــيير مرفـــــ  عـــــام وأن  بأـــــر الإدارة نيتأـــــا فـــــي ا يـــــب فـــــي  ـــــتن   تســـــلو  القـــــانون 

 د (8 ال ا      العام  تن  ت مو  رو ا  است رائية جير متلوفة في نطاا القانون 

 

                                                 

 م  م موعة1991 1 5ا   راكد(   ادر نتار خ  12لسرة  1المح مة الدستور ة العليا  الق ية رق   (7 
مرجع سابق   ما ار دلي  عرد محمد نو ه ل نو حمد الرواحي  26أح ام المح مة  ال ه  الرا ل  رق  

 9     المرجع

طلى م  ما ار دلي  لدب: عليوة مص1976 4 7ا جلسة  3لسرة  3المح مة الا حاد ة العليا  الطعو رق   (8 
ء آراء الفقه والأحكام والفتاوى، دائرة قضاء دراسة في ضو  -المدخل إلى القانو  الإداري فتر البا   

  61م   2013  الطبعة ال انية  أبوظبي
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 ارمــــ   ــــ    دولمــــا  ــــان العقــــد الإدار  هــــو الــــب وفــــي حكــــم آخــــر لهــــا تقــــرر ب نــــه 

معرـــــو  مـــــو أ ـــــ ا  القـــــانون العـــــام مـــــل أ   ـــــر   يـــــر نتوافـــــ  دراد يأمـــــا     ـــــا  وقاـــــول 

لإن ـــــــا  التهامـــــــات  عاقد ـــــــة  قـــــــوم علـــــــى التراقـــــــي نـــــــيو  رفيـــــــ   قصـــــــد ددارة مرفـــــــ  عـــــــام أو 

 مراســـــبة  ســـــيير  وأن  بأـــــر نيتـــــ  فـــــي ا يـــــب  تســـــلو  القـــــانون العـــــام ومـــــا  رطـــــو  عليـــــ  مـــــو 

ـــــــر مت ـــــــد هـــــــب   ـــــــرو  اســـــــت رائية جي ـــــــانون ال ـــــــا  ســـــــوا     ـــــــمو العق ـــــــي عقـــــــود الق لوفـــــــة ف

  (9 ال رو  أو  انب مقررة  مقت ى القوانيو واللوائر    د 

 

ـــــ    ـــــة ب ـــــول المحكم ـــــد الإداري تق ـــــي شـــــرد للعق ـــــ  اللقـــــ  والق ـــــا  دوف مـــــا اســـــتقر علي

ــــــــار  ــــــــوم علــــــــى عرصــــــــر و أحــــــــدهما  انــــــــب وهــــــــو المعي الإدار  الحــــــــد ن أن العقــــــــد الإدار   ق

الع ــــــو   ــــــتن   ــــــون أحــــــد أ ــــــرا  العقــــــد  ــــــ   مــــــو أ ــــــ ا  القــــــانون العــــــام  وعرصــــــر 

 يـــــــر مت يـــــــر أو مـــــــا  ســـــــمى  العرصـــــــر التعـــــــاقاي أو الت ييـــــــر   وهـــــــو احتـــــــوا  العقـــــــد علـــــــى 

متلوفــــــة  أو د ــــــراك المتعاقــــــد مــــــل الإدارة فــــــي  رليــــــب المرفــــــ  العــــــام    ــــــرو  اســــــت رائية جيــــــر

فتـــــوافر أحـــــدهما  ســـــب  الصـــــلة الإدار ـــــة علـــــى العقـــــد و  ـــــحى قواعـــــد  هـــــي الواجبـــــة التطايـــــ  

  (10 على المتعاقد و د 

                                                 

  الح   الق ائية 24لسرة  372  الطعو رق  الإمارات العربية المتحدةندولة  المح مة الا حاد ة العليا (9 
م  الدائرة ال انية(  مطاوعات جامعة الإمارات 2005مو مارا سرة  26الصادر   لسة الساب المواف  

حتى  مو أول  را ر –العدد ا ول  –م( 2005السرة السا عة والع رون   –وكارة العدل  –العربية المتحدة 
  ير مارا  مر ور في موقل محامو الإمارات 

 2013لسرة  486و 483  الطعران رقما ندولة الإمارات العربية المتحدة المح مة الا حاد ة العليا (10 
 الإمارات العربية المتحدة   مر ور في موقل محامو 2014 1 29ددار   الح   الصادر   لسة 
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ونســـــتخلص ممـــــا ســـــبق أ  للعقـــــد الإداري مجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص متـــــى مـــــا 

 :وهذه الخصائص هي كالتاليياً، توافرت في أي عقد عُدّ العقد عقداً إدار 

 

  م ــــ  الــــوكارات والمشسســــات أولًا: أ  يكــــو  أحــــد قرفــــي العقــــد شخصــــاً معنويــــاً عامــــاً 

ــــ  هــــب  ال أــــات فــــي عمليــــة التعاقــــد عــــدد مــــو  ــــالطبل  امّ  والأيئــــات العامــــة التا عــــة للدولــــة  وب

د ايتصا ـــــــــا أ  و ـــــــــ حيا أ  فـــــــــي دنـــــــــرام العقـــــــــو المـــــــــو ليو الـــــــــب و  احـــــــــدد لأـــــــــ  الت ـــــــــر ل 

ــــــوكارة  –الإدار ــــــة  نيرمــــــا   ــــــرل مــــــو عــــــداد هــــــب  ا  ــــــ ا   ــــــوب والت ــــــر ل ن وفقــــــا  لإدارة اللت

ـــــــة الإمـــــــارات  ـــــــات ال ـــــــر ا –العـــــــدل ندول ـــــــة وال معي ـــــــب  ســـــــاه  فيأـــــــا الدول ـــــــو  ان ـــــــى ول ت حت

ال ا ـــــــــة ذات الرلـــــــــل العـــــــــام  نـــــــــ  والمشسســـــــــات ال ا ـــــــــة ذات الرلـــــــــل العـــــــــام م ـــــــــ  جـــــــــر  

  (11  الت ارة والصراعة

 

و رـــــــتت عــــــــو هـــــــب  ال صيصــــــــة ا ولــــــــى أن العقـــــــود التــــــــي   ــــــــون أ رافأـــــــا جميعــــــــا  مــــــــو 

 –نقا ــــــــــــات  –نــــــــــــواد   –جمعيــــــــــــات  – ــــــــــــر ات  –أ ــــــــــــ ا  القــــــــــــانون ال ــــــــــــا   أفــــــــــــراد 

مشسســــــات يا ـــــــة(  فـــــــ ن هـــــــب  العقـــــــود لا  كتســـــــ  أنــــــدا   ـــــــلة العقـــــــود الإدار ـــــــة حتـــــــى لـــــــو 

يـــــ  هيئـــــة يا ـــــة  صـــــورنا أن موقـــــود العقـــــد  علـــــ   مرفـــــ  عـــــام وحتـــــى لـــــو  ـــــان أحـــــد  رف

                                                 

  أكتوبر 49والت ر ل نوكارة العدل ندولة الإمارات  مر ورة في م لة العدالة  العدد فتوب ددارة اللتوب  (11 
 -المدخل إلى القانو  الإداري   ما ار دلي  لدب: عليوة مصطلى فتر البا   158 – 154    1986

  89  مرجل سان    دراسة في ضوء آراء الفقه والأحكام والفتاوى 
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ـــــة اســـــت رائية واحـــــدة فقـــــي  م ـــــو أن  ـــــا  وفـــــي حال ـــــة  ومـــــل ذل ـــــة مـــــو الدول    ـــــل لرقا ـــــة قو 

ــــة  ــــا   وهــــي حال   ــــون العقــــد الماــــرم نــــيو   صــــيو مــــو أ ــــ ا  القــــانون ال ــــا  عقــــدا  ددار 

مـــــا دذا  ـــــان أحـــــد  رفـــــي هـــــبا العقـــــد قـــــد أنـــــرم العقـــــد لـــــي  لحســـــا   ال ـــــا  وإنمـــــا لحســـــا  

ــــــا   ــــــو  عــــــام  فأر ــــــى أســــــاا أن المتعاقــــــد ال ــــــا   ــــــان  ــــــ   معر ــــــد ددار ــــــا  عل عتاــــــر العق

 م ا ــــــة و يــــــ  عــــــو ال ــــــ   العــــــام  وا مــــــر لــــــي  اســــــت را  ح ي يــــــا   ن العقــــــد فــــــي الرأا ــــــة 

ــــار  فــــي ذمــــة المتعاقــــد وإنمــــا ســــير ب  د  انيــــا  أو ســــلايا  فــــي ذمــــة ال ــــ   العــــام  ــــو  ر ــــ     ل

  (12 الب  أنرم العقد لحسا   

 

ــــــالمرفق العــــــامثانيــــــاً: اتصــــــال موضــــــوع    وح مــــــة هــــــبا ال ــــــر  أنّ العقــــــد المبــــــرم ب

ــــــــرر  قــــــــرورات أو مقت ــــــــيات المرافــــــــ  العامــــــــة وســــــــيرها  انتبــــــــام واقــــــــطراد هــــــــي التــــــــي  ا

الربـــــام القـــــانوني الاســــــت رائي أو المتميـــــه للعقـــــود الإدار ــــــة  ذلـــــا الربـــــام الــــــب    تلـــــ  عــــــو 

قـــــدة أو فـــــي حقـــــوا القـــــانون ال ـــــا  فـــــي   يـــــر مـــــو نواحيـــــ  ســـــوا  فـــــي حقـــــوا الإدارة المتعا

والتهامـــــات المتعاقـــــد معأـــــا  والمرفـــــ  العـــــام الـــــب    ـــــ  أن  تصـــــ   ـــــ  العقـــــد  تيـــــب التعر ـــــ  

أو المعرـــــى المحــــــدد لـــــ  فــــــي القــــــانون الإدار   ر ـــــا   تــــــولا  الإدارة و ســـــتأد   حقيــــــ  الرلــــــل 

 ـــــالمرف  العـــــام لـــــي  لـــــ   ـــــورة نـــــبا أا: قـــــد العامـــــة مبا ـــــرة  علـــــى أنّ ا صـــــال العقـــــد الإدار  

                                                 

 ة  سرة   دار ال امعة ال د دة  الإس ردر النظرية العامة للقانو  الإداري محمد رفعب عادالوها    (12 
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  العقــــــد نتربــــــي  المرفــــــ   أو اســــــت  ل   أو  ســــــيير   أو  المعاونــــــة فــــــي  ســــــيير  وإدار ــــــ   تصــــــ

  (13 عو  ر    ور د مواد أو يدمات أو جير ذلا مو  ور الا صال 

 

ثالثـــــاً: تضــــــمين العقــــــد شــــــروقاً اســــــتثنائية وغيــــــر م لوفــــــة فــــــي عقــــــود القــــــانو  

ــــ دارة فــــي مواجأــــة المتعاقــــد معأــــا و اعلــــي (14 الخــــا  ــــا ممروحــــة ل   وهــــب  ال ــــرو   اعــــد مها 

مـــــــو مر ههـــــــا القـــــــانوني مقارنـــــــة  مـــــــل مراكـــــــه ا فـــــــراد  وبـــــــبلا   تـــــــ  ميـــــــهان  كـــــــافش الإرادات 

والـــــــب    ـــــــتأر نأـــــــا العقـــــــود عامـــــــة   في ـــــــون لـــــــ دارة ســـــــلطات ســـــــامية متم لـــــــة فـــــــي الرقا ـــــــة 

د للعقـــــــــــد الإدار   و وليـــــــــــل ال ـــــــــــها ات وال رامـــــــــــات والتوجيـــــــــــ   والتعـــــــــــد   والإنأـــــــــــا  المرلـــــــــــر 

الماليـــــة  وهـــــب  الســـــلطات لـــــ   امـــــرر لـــــ دارة دلّا  ســـــا   ايعـــــة مأمتأـــــا فـــــي  حقيـــــ  المصـــــلحة 

 العامة عو  ر   التي ٌ قدمأا المراف  العامة 

 

وجــــــد ر  الــــــب ر أن هرــــــاك دولا  ا  أــــــب   ــــــر عا أا دلــــــى  عر ــــــ  العقــــــد الإدار  وقامــــــب 

عــــــرّف التشــــــريع  فيمــــــا إذايثــــــور التســــــاؤل  ، وهنــــــا(15   الحصــــــر نتســــــميتأا علــــــى ســــــاي

 الإماراتي العقد الإداري؟ وهل تمت تسمية العقود الإدارية على سبيل الحصر؟

                                                 

  558-557   مرجل سان   النظرية العامة للقانو  الإداري انبر  محمد رفعب عادالوها    (13 
والأحكام ء آراء الفقه دراسة في ضو  -المدخل إلى القانو  الإداري ا   عليوة مصطلى فتر البانبر   (14 

  90مرجل سان      والفتاوى 

على ساي  الم ال في ليايا نصب لائحة العقود الإدار ة لد أا  تن   اقصد  العقد الإدار  هو    عقد  (15 
 ارم  جأة مو ال أات الم ار دليأا في المادة السا قة   قصد  رليب م رود مو الم روعات المعتمدة في 

ة أو  طو ر  أو في  سيير مرف  مو يطة الترمية أو الميهانية أو الإ را  على  رليب  أو  قد   الم ورة اللري
المراف  العامة  انتبام وا راد  متى  ان ذلا العقد   تم  على  رو  است رائية جير متلوفة في العقود 
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نوني الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة    ـــــل دلـــــى الربـــــام القـــــا العقـــــود الإدار ـــــة فـــــي دولـــــةأنّ 

الــــــب   قــــــرّ  م لــــــ  الــــــوكرا   وقــــــد  ــــــوا رت التعــــــد  ت علــــــى هــــــبا الربــــــام و ــــــان  يرهــــــا مــــــا 

  ــــــــتن لائحــــــــة الم ــــــــتر ات وإدارة  2019( لســــــــرة 4جــــــــا  فــــــــي قــــــــرار م لــــــــ  الــــــــوكرا  رقــــــــ   

ت المتعلقـــــــــة الم ـــــــــاكن فـــــــــي الح ومـــــــــة الا حاد ـــــــــة  والـــــــــب  ا ـــــــــتم  علـــــــــى جميـــــــــل الإجـــــــــرا ا

ـــــة وأح ـــــام العقـــــد الع ـــــة الا حاد  ـــــت  فـــــي ال أـــــات الح ومي ـــــي   ـــــل الت ـــــات ال ـــــرا  والاي امـــــة  عملي

 وبرود  

 

ولــــــ   تاــــــيو مــــــو يــــــ ل الا ــــــ د علــــــى هــــــب  الت ــــــر عات احتوائأــــــا علــــــى أ ــــــة  عر لــــــات 

للعقـــــد الإدار   ولا  ســـــمية للعقـــــود الإدار ـــــة علـــــى ســـــاي  الحصـــــر  ونـــــرب  ـــــتن  عر ـــــ  العقـــــد 

دور ي  مــــــو ال ــــــرورة أن  ــــــر  عليأــــــا ال ئحــــــة المربمــــــة لأــــــب  العقــــــود و  ليأــــــا الإدار  لــــــ

اللقــــ  والق ــــا   نيــــد أنــــ  لا  وجــــد مــــا  مرــــل الم ــــرد مــــو  عر ــــ  العقــــد الإدار  نــــ  دنّ ذلــــا 

ــــــى  قــــــد  ريــــــر لــــــدب القــــــارئ التعر لــــــات والمقا ــــــد  ولا نتلــــــ  مــــــل  ســــــمية العقــــــود الإدار ــــــة عل

                                                 

المدنية و ستأد   حقي  المصلحة العامة  وحددت المادة  بلا العقود الإدار ة على ساي  الحصر   ر  
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تـــــــــي  ارمأـــــــــا الإدارة متـــــــــى مـــــــــا  ـــــــــوفرت فيأـــــــــا ســـــــــاي  الحصـــــــــر  ـــــــــون أن جميـــــــــل العقـــــــــود ال

ال صـــــائ  ال   ـــــة التـــــي ســـــا  الإ ـــــارة دليأـــــا  اعـــــد عقـــــودا  ددار ـــــة وجـــــ  ي ـــــوعأا للت ـــــر ل 

 الب   ربمأا 

 

وي  ـــــــة القـــــــول دنـــــــ   ت ـــــــر مـــــــو يـــــــ ل التعر لـــــــات ســـــــاللة الايـــــــان وجـــــــود ايت فـــــــات 

ــــــل ع ــــــ  ال مي ــــــ    ــــــاد  تل ــــــد الإدار  دلّا أن ــــــ  العق ــــــة فــــــي  ــــــياجة  عر  ــــــى يصائصــــــ   ريل ل

ا ساســــــــــية   مــــــــــا أن اللقــــــــــ  والق ــــــــــا  ر ــــــــــها فــــــــــي  عر ــــــــــ  العقــــــــــد الإدار  علــــــــــى  ـــــــــــوافر 

ــــــات الــــــر  علــــــى  وافــــــ   ــــــيو مــــــو يــــــ ل معبــــــ  التعر ل يصائصــــــ  ولــــــي  أر انــــــ   فلــــــ   تا

ــــــانوني وهــــــو ر ــــــو التراقــــــي والمحــــــ  والســــــا   مــــــا هــــــو  ــــــر الق ــــــى دحــــــدا  ا   ــــــيو عل الإراد 

ادئ العامـــــــة فـــــــي القـــــــانون المـــــــدني  ســـــــوب ح ـــــــ  الحـــــــال  الرســـــــبة لتعر ـــــــ  العقـــــــد وفقـــــــا  للمبـــــــ

المح مـــــــــة الا حاد ـــــــــة العليـــــــــا والـــــــــب  عـــــــــرّ  العقـــــــــد الإدار   عر لـــــــــا   ـــــــــرا  الباحـــــــــن ل ميـــــــــل 

ا ر ـــــــان وال صـــــــائ   وهـــــــو مـــــــا  ميـــــــ  دليـــــــ  الباحـــــــن مـــــــل التتكيـــــــد علـــــــى أنّ ا هـــــــ  مـــــــو 

و حد ـــــــــــد  (16  عر ـــــــــــ  العقـــــــــــد الإدار  هـــــــــــو الاعتـــــــــــرا   تر انـــــــــــ  وفقـــــــــــا  للمبـــــــــــادئ العامـــــــــــة 

و كــــون لأـــــا  يصائصــــ  التــــي  ميــــه  عـــــو جيــــر  مــــو العقـــــود يا ــــة   لــــا التـــــي  ارمأــــا الإدارة

  الصب ة المدنية أو الت ار ة
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ــــــد  ارمــــــ  الإدارة  اعــــــد حتمــــــا   ــــــ  لــــــي   ــــــ  عق فمــــــو المســــــل   ــــــ  فــــــي الوقــــــب الحاقــــــر دن

ســـــــلطة وال ـــــــرورة عقـــــــدا  ددار ـــــــا   فأرـــــــاك عقـــــــود الإدارة التـــــــي  ت لـــــــى فيأـــــــا عـــــــو امتيـــــــاكات ال

ـــــهل فيأـــــا لمســـــتوب ا فـــــراد و تعامـــــ  معأـــــ   مـــــا  تعـــــاملون مـــــل  ع ـــــأ  الـــــبعا   العامـــــة و ر

و   ــــــــل فــــــــي ذلــــــــا  ح ــــــــام القــــــــانون ال ــــــــا  و  ــــــــت  الق ــــــــا  العــــــــاد   اللصــــــــ  فــــــــي 

المراكعــــــات الرا ــــــئة عرأــــــا  وم ــــــال ذلــــــا أن  ســــــتتجر الإدارة أحــــــد العقــــــارات أو ال ــــــق   عقــــــد 

ا ـــــــي  مهرعـــــــة يا ـــــــة  ا عـــــــة للدولـــــــة  مـــــــو د  ـــــــار مـــــــدني عـــــــاد  أو قـــــــد  ايـــــــل  عـــــــا مح

  (17 أموال الدولة ال ا ة( 

 

افتـــــــرا  اللقـــــــ  والق ـــــــا  فــــــــي  الم حبـــــــات التـــــــي للتـــــــب انتبـــــــا  الباحــــــــن  ـــــــبلاومـــــــو 

العد ـــــد مـــــو أقـــــوالأ   ـــــتن العقـــــد الإدار   ااـــــرم نـــــيو  ـــــرفيو فقـــــي   ـــــون أحـــــده  مـــــو أ ـــــ ا  

ة ار     ــــــة أ ــــــرا ؟ وبعبــــــار القــــــانون العــــــام  والســــــشال هرــــــا هــــــ   م ــــــو أن   ــــــون للعقــــــد الإد

 أيرب ه   م و أن  اارم الإدارة عقدا  ددار ا  مل أك ر مو  ر ؟ 

 

 التتكيـــــد أنـــــ  لا  وجـــــد مـــــا  مرـــــل الإدارة مـــــو التعاقـــــد مـــــل  ـــــر  واحـــــد أو أك ـــــر وهـــــو مـــــا 

 نـــــرا  قـــــد افتقــــــدت دليـــــ  التعر لــــــات ســـــاللة الـــــب ر حيــــــن أ ـــــارت دلــــــى أن العقـــــد الإدار  هــــــو د

  ــــ   معرــــو  مــــو أ ــــ ا  القــــانون العــــام وبــــيو أحــــد ا فــــراد د  وأنــــ  د لعقــــد الماــــرم نــــيوا

ولمـــــا   تعـــــيو لاعتبـــــار العقـــــد ددار ـــــا  أن   ـــــون أحـــــد  رفيـــــ    صـــــا  معرو ـــــا  عامـــــا  د  و ـــــبلا د
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كـــــان العقـــــد الإدار  هـــــو الـــــب   ارمـــــ   ـــــ   معرـــــو  مـــــو أ ـــــ ا  القـــــانون العـــــام مـــــل أ  

ــــــــ   ــــــــوم  ــــــــر   يــــــــر نتواف ــــــــة  ق ــــــــول لإن ــــــــا  التهامــــــــات  عاقد  ــــــــى دراد يأمــــــــا     ــــــــا  وقا عل

 وافــــ   التراقــــي نــــيو  رفيــــ     د  وحتــــى فــــي  عر ــــ  جانــــ  مــــو اللقــــ  العقــــد عامــــة   تنــــ  د

دراد ـــــيو علـــــى دحـــــدا  أ ـــــر قـــــانونيد  ولعـــــّ  اكتلـــــا  جانـــــ  مـــــو اللقـــــ  نتعر ـــــ  العقـــــد الإدار  

ــــــى أنــــــ  د  ــــــد الــــــب   ارمــــــ   ــــــ   معرــــــو  عل ــــــد لعــــــدد المتعاقــــــد و عــــــام د أ العق   دون  حد 

ـــــا  جانبـــــ  الح مـــــة و ـــــم  نـــــبلا التعدد ـــــة   مـــــل الإدارة ســـــوا   ـــــان واحـــــدا  أو أك ـــــر نـــــرا   عر ل

ونالّ ـــــــ  دائمـــــــا  مراعـــــــاة الدقـــــــة فـــــــي م ـــــــال القـــــــانون والـــــــر   ـــــــراحة  علـــــــى دم انيـــــــة  عـــــــدد 

اد ـــــيو أ ـــــرا  العقـــــد  ـــــتن  ـــــر  التعر ـــــ  العقـــــد الإدار  أو العقـــــد عامـــــة  علـــــى أنـــــ   وافـــــ  در 

 أو أك ر 

 

 المطلب الثاني

 تمييز العقد الإداري عن غيره من العقود

 

ـــــة نبـــــرا  للطايعـــــة ال ا ـــــة  ـــــرهو الواقـــــل العملـــــي  لـــــرّد العقـــــد الإدار  عـــــو العقـــــود المدني ن

نحــــــو  حقيــــــ  المصــــــلحة العامــــــة  الــــــب   تميــــــه نأــــــا العقــــــد الإدار  وأهدافــــــ  المرصــــــبة دائمــــــا  

لــــــــبا  ــــــــان لاكمــــــــا  أن  ح ــــــــ  عمليــــــــة التعاقــــــــد  عــــــــا القيــــــــود وأن  امــــــــرر الإدارة الصــــــــ حيات 

والســـــلطات التـــــي  مّ رأـــــا مـــــو أدا  مأامأـــــا علـــــى الوجـــــ  ا م ـــــ  وبمـــــا لا   ـــــوبأا  ـــــائبة فـــــي 
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وفيمـــــــا  لـــــــي  لصـــــــي  عـــــــو  ميـــــــه العقـــــــد الإدار  عـــــــو   و رليـــــــب  دنـــــــرام العقـــــــدجميـــــــل مراحـــــــ  

 -العقود ا يرب:

 

 -داري:التي تحكم العقد الإالقيود أولًا: 

العقــــــد الإدار  دلـــــــى عــــــدة قيــــــود  وفـــــــي هــــــبا ال ــــــتن انتأـــــــب المح مــــــة الإدار ـــــــة    ــــــل 

العليـــــا  م لـــــ  الدولـــــة المصـــــر  دلـــــى أنـــــ  دمـــــو ا  ـــــول المســـــلمة أن الإدارة لا  ســـــتو  مـــــل 

ــــا أنأــــا فــــي دنــــرام العقــــود   ا فــــراد فــــي حر ــــة التعايــــر عــــو الإرادة ددار ــــة  انــــب أو مدنيــــة  ذل

 لتــــــهم فــــــي هــــــبا الســــــاي   ــــــ جرا ات وأوقــــــاد رســــــمأا ال ــــــارد فــــــي القــــــوانيو واللــــــوائر   لالــــــة  

لايتيــــــار أف ــــــ  ا  ـــــــ ا  للتعاقــــــد  ســـــــوا  مــــــو حيـــــــن ا هليــــــة وحســـــــو الســــــمعة والكلا ـــــــة 

اللريـــــــة أو الماليــــــــة  وقــــــــمانا  فـــــــي الوقــــــــب ذا ــــــــ  للو ــــــــول دلـــــــى أنســــــــ  العــــــــرو  وأك رهــــــــا 

قـــــا  للصـــــالر العـــــام  حســـــ  ال ا ـــــة التـــــي  ســـــتأدفأا الإدارة مـــــو دنـــــرام العقـــــد  وجلـــــي مـــــو  ح ي

دنمـــــا  –ســـــوا   ـــــان عقـــــدا  ددار ـــــا  أو مـــــدنيا   –ذلــــا أن العقـــــد الـــــب   كـــــون الإدارة أحـــــد أ رافـــــ  

 مراحـــــــ  متعـــــــددة و ســـــــلا دجـــــــرا ات  ـــــــتى وفقـــــــا  ل ح ـــــــام  –حتـــــــى   تمـــــــ   كو رـــــــ   – مـــــــر 

  (18 د والرب  السار ة حس  ا حوال

 

                                                 

  17دأ (  ال ه  ا ول  ما34( الق ائية السرة  24( لسرة  3125المح مة الإدار ة العليا   عو رق    (18 
  154   1990نوفمار  24جلسة 



36 
 

ـــــوكرا  رقـــــ   ـــــ  ال ـــــر  لائحـــــة الم ـــــتر ات وإدارة الم ـــــاكن الصـــــادرة  موجـــــ  قـــــرار م ل و 

ـــــــرك هـــــــب  (19 م 2019( لســـــــرة 4  ـــــــد الإدار   ومـــــــو أن ـــــــرام العق ـــــــي  ح ـــــــ  دن ـــــــود الت ـــــــى القي  عل

الـــــــــ كم لعمليــــــــة ال ـــــــــرا  قــــــــمو ميهانيـــــــــة ال أـــــــــة  القيــــــــود وجـــــــــو   ــــــــوفر الاعتمـــــــــاد المــــــــالي

الا حاد ــــة  وفــــي حــــال عــــدم  ــــوفّر الاعتمــــاد المــــالي فــــي الارــــود المر بطــــة نأــــا فــــي الميهانيــــة  

  ـــــــ  علـــــــى الوحـــــــدة التربيميـــــــة  البـــــــة ال ـــــــرا  الترســـــــي  مـــــــل الوحـــــــدة التربيميـــــــة لل ـــــــشون 

عتمـــــــاد المـــــــالي الـــــــ كم الماليـــــــة فـــــــي ال أـــــــة الا حاد ـــــــة لا  ـــــــاذ التـــــــدانير ال كمـــــــة لتـــــــوفير الا

ــــــات ال ــــــرا  التــــــي  قــــــوم نأــــــا الإدارة دون أن  لإ مــــــام عمليــــــة ال ــــــرا   ولا   ــــــ  أن  ــــــت  عملي

 كـــــــون مدروســــــــة جيـــــــدا  ومدرجــــــــة فـــــــي ال طــــــــة الســـــــرو ة للم ــــــــتر ات  ف ـــــــ   عــــــــو قــــــــرورة 

 ال را  وفقا  للحاجة اللعلية فقي والانتعاد عو المباهر والابخ 

 

قــــــــد التــــــــي نــــــــ  عليأــــــــا الم ــــــــرد حصــــــــرا   وفــــــــي هــــــــبا كمــــــــا  رب ــــــــي التقيــــــــد  طــــــــرا التعا

علـــــى أنـــــ  د  ـــــ  أن  ـــــت  عمليـــــات ال ـــــرا  فـــــي ال أـــــة  نصـــــب لائحـــــة الم ـــــتر اتال صــــو  

ـــــــرار و  ـــــــم  مـــــــا  ـــــــي هـــــــبا الق الا حاد ـــــــة  اســـــــت دام ا ســـــــالي  المرصـــــــو  عليأـــــــا حصـــــــرا  ف

  الحـــــــــوار 5  المســـــــــا قة  4  العـــــــــرو  المبا ـــــــــرة  3  الممارســـــــــة  2  المراقصـــــــــة  1 ـــــــــت ي: 

                                                 

ي بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  ف 2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )انبر   (19 
( مو ال ر دة الرسمية نتار خ 645لعدد  ا ( مو177 - 176  ن ر في الصلحة  الحكومة الاتحادية

 ( 18م  المادة رق   2019 را ر  15هـ   المواف  1440جمادب ا ول   9
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  فلـــــــي (20   الســـــــللة المســـــــتد مة  8الســـــــعر ة   ة  الا لاليـــــــ7  ا مـــــــر المبا ـــــــر  6لترافســـــــي  ا

 ل دارة ايتيار  را أيرب للتعاقد لا  ردرل مو قمو ال مانية  را ساللة الب ر 

 

وجــــــد ر  الــــــب ر أن اعتمــــــاد  ر قــــــة أو وســــــيلة التعاقــــــد ليســــــب متاحــــــة ل ميــــــل المــــــو ليو 

ـــــوكارة  ـــــ  ال ـــــ  الـــــوكارة وو ي لـــــدب ال أـــــة الا حاد ـــــة وإنمـــــا  قـــــل قـــــمو ايتصـــــا  الـــــوك ر وو ي

المســـــاعد المعريــــــيو  ال أــــــة  و ــــــبلا مــــــد ر ددارة المـــــوارد الماليــــــة أو الم ــــــتر ات أو مــــــو  ــــــت  

ـــــة قـــــر و  ـــــ  ســـــلطة ســـــوا  مـــــو يـــــ ل  لو  ـــــ  مـــــو قـــــالأ  وذلـــــا فـــــي حـــــدو  د المبـــــال  المايّر

  (21 ال دول المايو  ال ئحة أو  ما   مرت  الرصو  

 

ومـــــــــــو القيـــــــــــود  ـــــــــــبلا مراعـــــــــــاة ال ـــــــــــلافية عرـــــــــــد الإعـــــــــــ ن عـــــــــــو جميـــــــــــل المراقصـــــــــــات 

ــــــ  د  ــــــ  الإعــــــ ن عــــــو  ــــــا ونصــــــب علــــــى أن والممارســــــات  حيــــــن أكــــــدت ال ئحــــــة علــــــى ذل

قات مــــــو يــــــ ل نبــــــام ال ــــــرا  الإلكترونــــــي و  ــــــوك جميــــــل المراقصــــــات والممارســــــات والمســــــا 

ـــــــــا   ـــــــــة  راهـــــــــا ال أـــــــــة الا حاد ـــــــــة مراســـــــــبة وفق اســـــــــت دام الصـــــــــح  أو الم ـــــــــ ت أو أ   ر ق

ل ح ـــــام والإجـــــرا ات الم ـــــار دليأـــــا فـــــي هـــــبا القـــــرارد  ومـــــو  ـــــور ال ـــــلافية ومراعـــــاة ماـــــدأ 

ات  املــــــــة  المســـــــاواة نــــــــيو المترافســـــــيو والتــــــــي أكـــــــدت عليأــــــــا ال ئحـــــــة هــــــــي  ـــــــوفير المعلومــــــــ

                                                 

ي بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  ف 2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )انبر   (20 
 ( 25المادة رق     نل  المرجل  الحكومة الاتحادية

كومة بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الح 2019( لسنة 4الوزراء رقم )قرار مجلس  (21 
 ( 4المادة رق   مرجل سان     الاتحادية
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ل ميــــل المترافســـــيو وذلـــــا دذا مـــــا  ــــان أحـــــده  لد ـــــ  معلومـــــة نتي ــــة  عاقـــــد ســـــان  مـــــل ال أـــــة 

  (22 وذات ع قة  عملية ال را  الحالية 

 

و   ــــــــــل أ  ــــــــــا  دجــــــــــرا ات التعاقــــــــــد دلــــــــــى موافقــــــــــة ل رــــــــــة الم ــــــــــتر ات والتــــــــــي لــــــــــد أا 

ــــــن  ا ــــــ    ــــــ  للمتعاقــــــد  حي ــــــار ا م  ــــــدب أ  ايتصا ــــــات مأمــــــة ومتعــــــددة ل ــــــمان الايتي ل

ــــــــي أو مــــــــو  لوقــــــــ    ــــــــرار  ــــــــادر مــــــــو الــــــــوك ر المعر ــــــــة الم ــــــــتر ات  ق جأــــــــة ا حاد ــــــــة ل ر

ــــى  و تــــتل  هــــب  الل رــــة مــــو ســــتة أع ــــا    حــــدد القــــرار رئــــي  هــــب  الل رــــة ونائبــــ  وذلــــا عل

  ع ــــــو مــــــو الوحــــــدة 2  ع ــــــو مــــــو الوحــــــدة التربيميــــــة لل ــــــشون الماليــــــة  1الرحــــــو اة ــــــي: 

     ــــــــة 4لوحــــــــدة التربيميــــــــة لل ــــــــشون القانونيــــــــة    ع ــــــــو مــــــــو ا3التربيميــــــــة للم ــــــــتر ات  

ـــــا   ـــــاره  وفق ـــــت  ايتي ـــــة أو مـــــو يارجأـــــا    ـــــة المعري  أع ـــــا   يـــــر و مـــــو دايـــــ  ال أـــــة الا حاد 

 لطايعة الم ار ل أو المواد أو ال دمات المطلو   را ها 

 

هـــــب  الل رــــــة  مـــــارا الايتصا ــــــات ا هــــــ  فـــــي عمليــــــة التعاقــــــد  حيـــــن  تــــــولى مراجعــــــة 

لمســــــا  للمــــــورّد و   ــــــ   دور  واعتمادهــــــا  و مد ــــــد المراقصــــــة قاــــــ  دقلالأــــــا أســــــ  التتهيــــــ  ا

أو دل ائأـــــــا وإعـــــــادة  وجيــــــــ  الـــــــدعوة للم ــــــــار ة فيأـــــــا دذا لــــــــهم ا مـــــــر   مــــــــا  تـــــــولى اســــــــتبعاد 

المــــورّد و وأ ــــحا  العطــــا ات مـــــل نيــــان ا ســــبا  التـــــي دعــــب دلــــى ذلـــــا  ولأــــا الحــــ  فـــــي 

 البــــــة ال ــــــرا  لمرجعــــــة العــــــر  اللرــــــي   اعتمــــــاد المو ــــــ  المر ــــــر مــــــو الوحــــــدة التربيميــــــة

                                                 

ي بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  ف 2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )انبر   (22 
 ( 7  المادة رق   نل  المرجل  الحكومة الاتحادية
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و قـــــــوم  ـــــــبلا  ـــــــ جرا   قيـــــــي  للعـــــــرو  اللريـــــــة والماليـــــــة المقدمـــــــة مـــــــو المـــــــورّد و المـــــــشهليو  

وإعــــــداد  قر ــــــر نرتــــــائت التقيــــــي  وإدارة عمليــــــة التلــــــاو  مــــــل المــــــورّد و  و  ــــــوك لأــــــا  لــــــو ا 

ا هــــــــي الوحـــــــدة التربيميــــــــة للم ــــــــتر ات  التلــــــــاو  معأــــــــ   ومـــــــو أهــــــــ  الايتصا ــــــــات لــــــــد أ

التو ـــــــية نترســـــــية العطـــــــا  المســـــــتو   لل ـــــــرو  والموا ـــــــلات  واعتمـــــــاد مســـــــشول ددارة العقـــــــد 

 23)  

 

ـــــــــد الإدارة أ  ـــــــــا   ـــــــــ جرا ات أيـــــــــرب يا ـــــــــة  اســـــــــت م العطـــــــــا ات المقدمـــــــــة ممـــــــــو   تقيّ

 رجـــــ   التعاقـــــد مـــــل ال أـــــة الا حاد ـــــة و ـــــبا دجـــــرا ات فتحأـــــا  حيـــــن  اقـــــدم العطـــــا ات  ـــــدو ا  

ـــــــ ـــــــ  وم ت ـــــــى  ـــــــرفيو ا ول فـــــــي  ـــــــر  واحـــــــد م ل ـــــــ  عل ـــــــو  دايل ـــــــى أن  حت وم  ال ـــــــمل عل

 ت ــــــمو العــــــر  اللرــــــي واةيــــــر العــــــر  المــــــالي  وهرــــــاك موعــــــد محــــــدد لا  اقاــــــ   عــــــد  أ  

عطـــــا   و تـــــولى ل رـــــة م تصـــــة  اســـــت م هـــــب  العطـــــا ات وفتحأـــــا  و رب ـــــي علـــــى الم ـــــارك 

ــــا عمل ــــة  و ــــت   عــــد ذل ــــتميو انتــــدائي( فــــي هــــب  المرحل يــــة التقيــــي  أن  اقــــدم يطــــا  قــــمان   

  (24 والتلاو  والترسية والتعاقد وف  الإجرا ات المرصو  عليأا في ال ئحة 

 

 -:ثانياً: الصلاحيات والسلطات

                                                 

بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )انبر   (23 
 ( 15  المادة رق   مرجل سان   الحكومة الاتحادية

بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )راجل   (24 
 نل  المرجل   الاتحادية



40 
 

 امـــــرر الإدارة فــــــي أ  عقــــــد ددار   اارمـــــ   ــــــ حيات وســــــلطات جيـــــر متلوفــــــة فــــــي عقــــــود 

ـــــتم و مـــــو ـــــة  مـــــل المتعاقـــــد معأـــــا  حيـــــن    القـــــانون ال ـــــا   و  علأـــــا فـــــي مر ـــــه قـــــوة مقارن

مـــــــو دجـــــــرا ات فـــــــي ســـــــاي   حقيـــــــ  المصـــــــلحة العامـــــــة  ومـــــــو  مددارة العقـــــــد وا  ـــــــاذ مـــــــا  لـــــــه 

قــــــمرأا ســــــلطة  عــــــد   وإنأــــــا  العقــــــد الإدار   وســــــلطة الإ ــــــرا  والتوجيــــــ   وســــــلطة فــــــر  

وال رامــــــات الماليــــــة علــــــى المتعاقــــــد  و ســــــتمد الإدارة هــــــب  الصــــــ حيات والســــــلطات  ال ــــــها ات

ـــــا  قولأـــــا د  ـــــا دلـــــى ذل مـــــو القـــــانون ونصـــــو  العقـــــد  وقـــــد أ ـــــارت المح مـــــة الا حاد ـــــة العلي

ــــب   ارمــــ   ــــ   معرــــو  مــــو أ ــــ ا  القــــانون العــــام مــــل  ولمــــا  ــــان العقــــد الإدار  هــــو ال

قاــــــول لإن ـــــــا  التهامـــــــات  عاقد ــــــة  قـــــــوم علـــــــى أ   ــــــر   يـــــــر نتوافــــــ  دراد يأمـــــــا     ـــــــا  و 

التراقـــــــي نـــــــيو  رفيـــــــ   قصـــــــد ددارة مرفـــــــ  عـــــــام أو  مراســـــــبة  ســـــــيير  وأن  بأـــــــر نيتـــــــ  فـــــــي 

ا يـــــب  تســـــلو  القـــــانون العـــــام ومـــــا  رطـــــو  عليـــــ  مـــــو  ـــــرو  اســـــت رائية جيـــــر متلوفـــــة فــــــي 

عقـــــــود القــــــــانون ال ـــــــا  ســــــــوا     ــــــــمو العقـــــــد هــــــــب  ال ــــــــرو  أو  انـــــــب مقــــــــررة  مقت ــــــــى 

  (25 وانيو واللوائر    د الق

 

و ـــــــــر  لائحـــــــــة الم ـــــــــتر ات وإدارة الم ـــــــــاكن الم ـــــــــار دليأـــــــــا علـــــــــى هـــــــــب  الصـــــــــ حيات 

( 48والســــــلطات الممروحـــــــة لـــــــ دارة فـــــــي مواجأـــــــة المتعاقـــــــد معـــــــ   فقـــــــد نصـــــــب فـــــــي المـــــــادة  

                                                 

ة  الح   الق ائي 24لسرة  372  الطعو رق  ندولة الإمارات العربية المتحدة الا حاد ة العلياالمح مة  (25 
م  الدائرة ال انية(  مطاوعات جامعة الإمارات 2005مو مارا سرة  26الصادر   لسة الساب المواف  

حتى  مو أول  را ر –العدد ا ول  –م( 2005السرة السا عة والع رون   –وكارة العدل  –العربية المتحدة 
  ير مارا  مر ور في موقل محامو الإمارات 
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( علــــــى ســــــلطة دنأائــــــ   و ــــــبلا نصــــــب علــــــى 49علــــــى ســــــلطة  عــــــد   العقــــــد  وفــــــي المــــــادة  

(  وأمـــــــــا ســـــــــلطة الإ ـــــــــرا  51وال رامــــــــات الماليـــــــــة فـــــــــي المــــــــادة   ســــــــلطة  وليـــــــــل ال ـــــــــها ات

( التــــي  ــــرب  47فأــــي مقــــررة  ــــبلا فــــي العد ــــد مــــو المــــواد مــــو نيرأــــا المــــادة   (26 والتوجيــــ  

مســـــــــتلة ددارة العقـــــــــد وأوجاـــــــــب علـــــــــى ال أـــــــــات الا حاد ـــــــــة  عيـــــــــيو مو ـــــــــ   مســـــــــشول لإدارة 

ومراجعــــــــة اللـــــــــوا ير العقــــــــد و تــــــــولى عــــــــدة ايتصا ـــــــــات أهمأــــــــا دعــــــــداد  ـــــــــأادات الإن ــــــــاك 

وو ــــــــائ  الاســــــــت م و ـــــــــأادات اللحــــــــ  واعتمادهـــــــــا  ورفــــــــل التو ـــــــــيات ال ا ــــــــة  طلبـــــــــات 

  (27 الت يير أو  عد   العقد وا  اذ القرار المراس    تنأا 

 

 -:الاختصا  القضائيثالثاً 

ـــــــن  ـــــــانوني وق ـــــــائي يـــــــا   ـــــــ   حي ـــــــد الإدار  هـــــــو ي ـــــــوع  لربـــــــام ق ـــــــه العق مـــــــا  اميّ

  ـــــــت  الق ـــــــا  الإدار   ـــــــالربر فـــــــي مراكعـــــــات الإدارة  وهرـــــــاك مـــــــو الـــــــدول مـــــــو أن ـــــــتت 

ــــــــي  ق ــــــــا   ددار ــــــــا  مســــــــتق    قــــــــ  جربــــــــا  دلــــــــى جرــــــــ  مــــــــل الق ــــــــا  العــــــــاد   ــــــــي  ح ــــــــ  ف

ونيــــــــة مــــــــو  عأــــــــد  مراكعــــــــات المراكعـــــــات الإدار ــــــــة   وفــــــــي المقانــــــــ  هرــــــــاك مــــــــو الــــــــرب  القان

الإدارة دلــــــى الق ــــــا  العــــــاد   حيــــــن نكــــــون أمــــــام مــــــا  اعــــــر  نربــــــام الق ــــــا  الموحــــــد  فــــــ  

ــــــوارب   بأــــــر فيأــــــا الق ــــــا  الإدار    أــــــة ق ــــــا  مســــــتقلة عــــــو الق ــــــا  العــــــاد   وإنمــــــا  ت

                                                 

 ر قت    ما   تير هب  السلطة ل دارة المتعاقدة مرالبة  رليب  رو  العقد و وجي  أعمال الترليب وايتيار (26 
مد  يد أحأنأا  صدر أوامر ملهمة لل أة المتعاقد معأا لترليب التهاما   على نحو معيو  عادالرحمو أنوب ر س

  124م   2014   لية القانون  جامعة ال ارقة  عقود التوريد الإدارية في دولة الإماراترسالة ماجستير  

    مرجل سان 2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم )راجل  (27 
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ــــــيو  ســــــا  اندماجــــــ  فــــــي الق ــــــا  العــــــاد  حيــــــن جأــــــة الق ــــــا  التــــــي  ربــــــر  فــــــ    ــــــاد  ا

  وهــــــــو مــــــــا ســــــــار عليــــــــ  الربــــــــام فــــــــي دولــــــــة الإمــــــــارات  (28 فــــــــراد واحــــــــدة ق ــــــــا ا الإدارة وا 

وســــــتتراول الدراســــــة هــــــبا الموقــــــود أك ــــــر عرــــــد الحــــــد ن عــــــو رقا ــــــة الق ــــــا  فــــــي اللصــــــليو 

 القادميو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

كام المدخل إلى القانو  الإداري، دراسة في ضوء آراء الفقه والأحعليوة مصطلى فتر البا    (28 
  121    مرجل سان   والفتاوى 
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 الفصل الأول

 سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة

 

ـــــا   اعـــــد ســـــلطة  عـــــد   العقـــــد الإدار   ـــــالإرادة المرلـــــردة لـــــ دارة مـــــو أهـــــ  الســـــلطات والمها 

ـــــــي  ـــــــي الممروحـــــــة لأـــــــا  والت ـــــــ  ف ـــــــانون ال ـــــــا  والمرطـــــــ  المتعـــــــار  علي  اعـــــــار  قواعـــــــد الق

اعتبـــــــار أن العقـــــــد  ـــــــر عة المتعاقـــــــد و  حيـــــــن لا م ـــــــال لتطايـــــــ  هـــــــب  القاعـــــــدة فـــــــي م ـــــــال 

  حقي  المصلحة العامة  العقود الإدار ة التي  اارم نأد 

 

وســــــــيتراول الباحــــــــن فــــــــي هــــــــبا اللصــــــــ  ا ســــــــاا القــــــــانوني لســــــــلطة الإدارة فــــــــي  عــــــــد   

العقــــــــد الإدار   ــــــــالإرادة المرلــــــــردة وال ــــــــوا ي الحاكمــــــــة لأــــــــا ورقا ــــــــة الق ــــــــا  عليأــــــــا  وفقــــــــا  

 -للتقسي  اة ي:
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الإرادة : ا ســــــاا القـــــــانوني لســــــلطة الإدارة فـــــــي  عــــــد   العقـــــــد الإدار   ـــــــالمبحـــــــث الأول

 المرلردة وموق  الم رد الإمارا ي مر  

 

: قـــــوا ي ممارســـــة الإدارة لســـــلطتأا فـــــي  عـــــد   العقـــــد الإدار  ورقا ـــــة المبحـــــث الثـــــاني

 الق ا  عليأا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة 

 وموقف المشرع الإماراتي منه
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ــــــ  اللقأــــــا  حــــــول مســــــتلة  متــــــل الإدارة  حــــــ   عــــــد   نرــــــود العقــــــد الإدار    راد أــــــا  ايتل

  فــــــــي حــــــــيو (29 المرلـــــــردة  حيــــــــن رأب الــــــــبعا مــــــــرأ  أن الإدارة لا  ملـــــــا  عــــــــد   عقودهــــــــا 

لــــــ دارة  حــــــ  التعــــــد    ولكــــــرأ  ايتللــــــوا فــــــي  –وهــــــ  أجلايــــــة  – اعتــــــر  جانــــــ   يــــــر مــــــرأ 

ـــــدا   حد ـــــد أســـــاا هـــــبا الحـــــ   هـــــ  هـــــو مســـــتمد مـــــو فكـــــرة  عـــــو الرا طـــــة  الســـــلطة العامـــــة  عي

   أم حاجة المرف  العام ومقت يات المصلحة العامة التعاقد ة

 

  -:ونقس  المبحن على الرحو اة ي

                                                 

ذه  جان  مو اللق  دلى دنكار ح  الإدارة في  عد   العقد   راد أا المرلردة  و رب  تن الب و  اروا ( 29 
المواق  المش دة لح  الإدارة في التعد   الانلراد  للعقود لا  ستردون دلى أح ام ق ائية ذات أ ر مقرل  وقد 

  دلى م موعة مو أح ام م ل  الدولة اللرنسي أهمأا الح   في استرد هبا ال ان  مو اللق  في  ار ر رأ 
ق ية  ر ة  رام مرسيليا الب   ايو مو وجأة نبره   تن ح  التعد    سترد دلى نصو  عقد ة ول    و 
امتياكا  است رائيا  ممروحا  ل دارة  ستطيل ممارست  دون حاجة دلى موافقة الملتهم  المتعاقد مل الإدارة( و بلا 

مظاهر    نلد ة فيه ر   وق ية مست لى ومل ت  وني  وح   مد رة ليمول  انبر  أحمد ع مان  ياد  ح
وما  عدها  و بلا ح   م ل   200عربية  القاهرة      دار الرأ ة الالسلطة العامة في العقود الإدارية

 C.E. 11 mars 1910,Min. trav. Pub. c. Compagnie generale francaiseالدولة اللرنسي 

des tramways. S. 1911, 3.1 note Hauriou-R.D.P. 1910, p. 270. 
هبا مو ناحية الإنكار المطل   أما الإنكار ال هئي  الإقرار الم رو  لح  التعد  ( لي   عيدا  عو الرأ  

ل رو  السان  حين  رب  عا اللقأا  أن الإدارة لا  متلا سلطة  عد   العقد مو جان  واحد دلا في    ا
التربيمية فقي و ش دون القوة الملهمة لارود العقد وأن العقد الإدار  م ل  م   العقد المدني فك هما  رتمي دلى 

   واحد مو ا عمال والتصرفات القانونية و تر   عليأا نل  اة ار  است را   لا ال رو  ال ئحية في 
وسلطة الإدارة هرا هي سلطة لائحية لا  م  ال رو  عقد الالتهام التي   وك ل دارة  عد لأا في أ  وقب 

الأساس القانوني  ني   الر لعرباو   فر ال  ر  و المتعاقد عليأا ن  هي  ر  على المر ه التربيمي للملتهم  
  2015  43قسرطيرة  ال هائر  الم لد د   م لة العلوم الإنسانية  جامعة مرتور  لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري 

  437  
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ـــــب الأول فكر ـــــا الســـــلطة العامـــــة واحتيـــــال المرفـــــ  العـــــام  تســـــاا قـــــانوني لســـــلطة  :المطل

 الإدارة في  عد   العقد الإدار   الإرادة المرلردة 

ـــــــاني: ـــــــب الث ـــــــد  المطل موقـــــــ  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي مـــــــو ســـــــلطة الإدارة فـــــــي  عـــــــد   العق

 الإدار   الإرادة المرلردة 

 

 المطلب الأول

دارة في لعام ك ساس قانوني لسلطة الإفكرتا السلطة العامة واحتياج المرفق ا

 تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة

 

 -نظرية السلطة العامة:أولًا: 

 عرـــــــــي هـــــــــب  الربر ـــــــــة أن القـــــــــرارات التـــــــــي  صـــــــــدرها الإدارة نتعـــــــــد   عقودهـــــــــا الإدار ـــــــــة 

ـــــا    عتاـــــر مـــــو أعمـــــال الســـــلطة العامـــــة  فـــــالإدارة لا  مـــــارا امتيـــــاكا   عاقـــــد ا  وإنمـــــا  ســـــتعم  حق

كســـــلطة ددار ــــــة  ســـــتطيل  موجبــــــ  أن  تـــــدي    راد أــــــا المرلـــــردة  ــــــ جرا   عـــــد  ت فــــــي العقــــــد 

ســـــــــشولة عـــــــــو ا  ـــــــــاذ  افـــــــــة الإجـــــــــرا ات ال كمـــــــــة ل ـــــــــمان  لايـــــــــة أ رـــــــــا  الترليـــــــــب  فأـــــــــي الم

احتياجـــــات المرفـــــ  العـــــام و حقيـــــ  المصـــــلحة العامـــــة  ولـــــبلا فأـــــي  تـــــدي   اعتبارهـــــا ســـــلطة 

ــــــــ دارة  ــــــــررا  ل ــــــــ  فأــــــــبا الحــــــــ  مق ــــــــ  المصــــــــلحة العامــــــــة للمرف ــــــــر  مــــــــا  ــــــــرا   حق عامــــــــة لتل

العــــام وقــــمان ســــير  اعتبارهــــا ســــلطة عامــــة مســــئولة عــــو المرفــــ  العــــام وعــــو  حقيــــ  الرلــــل 

المرفــــ  العـــــام و لايـــــة احتياجا ـــــ   ولـــــبلا لا  ملـــــا الإدارة  ــــت  حـــــال الترـــــاكل عـــــو هـــــبا الحـــــ  
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فأــــــو مبأـــــــر مـــــــو مبــــــاهر الســـــــلطة العامـــــــة فـــــــي العقــــــود الإدار ـــــــة و مارســـــــ  الإدارة  امتيـــــــاك 

  (30 الترليب المبا ر 

 

  ــــــاذ و ــــــرب جانــــــ  مــــــو اللقــــــ  نــــــبط ن  ــــــ  مــــــا   ــــــيّ  مــــــو حر ــــــة جأــــــة الإدارة فــــــي ا

قــــرارات فــــي هــــبا ال ــــتن وهــــو  طــــ ن مــــو الربــــام العــــام  ن الربــــام العــــام لا   ــــوك م اللتــــ  

أو جيـــــر   وباعتبـــــار أن الإدارة  ل ـــــت دلـــــى ا فـــــراد للمســـــاهمة فـــــي  رليـــــب  ســـــوا   ـــــان  الا لـــــاا

واســــــت  ل المرفــــــ  العــــــام مســــــت دمة أســــــلو  العقــــــد الإدار  فــــــ ن هــــــبا ا مــــــر لا  م ــــــو أنــــــدا  

ـــــة   ي الإدارة مـــــو التصـــــر   ســـــلطة عامـــــةأن  مرـــــل مم لـــــ لأـــــا أن  ت ـــــب فـــــي المســـــتقا  لحما 

  (31  المصلحة العامة  افة الإجرا ات والتدانير التي  عتر  القانون   رور أا

 

وأســــــاا حــــــ  الإدارة فــــــي  عــــــد   العقــــــود الإدار ــــــة مــــــو  لقــــــا  نلســــــأا لــــــ  وجأــــــان: ا ول 

الصـــــالر العـــــام حيـــــن وجـــــ   هـــــو وجـــــ  ســـــلاي و  ـــــون دذا مـــــا  عـــــار  الصـــــالر ال ـــــا  مـــــل

ـــــ  فـــــي أنّ عرصـــــر الســـــلطة  ـــــاني فأـــــو وجـــــ  د  ـــــاني  تم  ـــــر  وأمـــــا الوجـــــ  ال  ـــــ  ا يي أن  ت لّ

ــــــي  تمتــــــل  ــــــ  الإدارة  مارســــــ  أ  ــــــا  فــــــي م ــــــال العقــــــود ل ــــــمان ســــــير المرافــــــ  العامــــــة  الت

هــــــــبا  ي انتبـــــــام لإ ــــــــباد رمبــــــــات وحاجـــــــات ال مأــــــــور وإذا يللــــــــب الإدارة مـــــــو ســــــــلطتأا فــــــــ

ــــا   ولا  صــــر  ــــبلا أن   ــــمو العقــــد  ــــ   ترــــاكل عرأــــا نأائي ــــى أ ــــة حــــال ل الم ــــال دلّا أنأــــا عل

                                                 

ل  دارات    المر ه القوميالقاضي الإداري والتواز  المالي في العقود الإداريةالسيد فتو  محمد هرداو    (30 
  152م    2016القانونية  القاهرة  

  148    م1976عربي  القاهرة    دار اللكر السلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري عادالعه ه اللحام   علي (31 
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ـــــــراد لا  م ـــــــو المســـــــاا نأـــــــا مـــــــل دهـــــــدار المصـــــــلحة العامـــــــة والت اقـــــــي  الإدار  حقوقـــــــا  ل ف

عرأـــــا  فـــــالإدارة لأـــــا نـــــ  عليأـــــا أن  مـــــارا ســـــلطتأا وامتياكا أـــــا لتحقيـــــ  الرلـــــل العـــــام و  ليبـــــ  

  (32 للرد ة على المرافل ا

 

و ش ــــــد عد ـــــــد مــــــو اللقأـــــــا  هــــــب  الربر ـــــــة و ــــــرون أن حـــــــ  الإدارة فــــــي  عـــــــد   عقودهـــــــا 

دنمـــــــا هـــــــو مبأـــــــر مـــــــو مبـــــــاهر الســـــــلطة العامـــــــة فـــــــي العقـــــــود  الإدار ـــــــة   راد أـــــــا المرلـــــــردة

ـــــي  ملكأـــــا  ـــــاكات الســـــلطة العامـــــة الت ـــــاك مـــــو أهـــــ  امتي الإدار ـــــة   با ـــــر  الإدارة  اســـــتعمال امتي

ـــــاك الترليـــــ ـــــاكا   عاقـــــد ا  متصـــــ    العقـــــد وهـــــو امتي ـــــ  ب المبا ـــــر   مـــــا  عتاـــــر هـــــبا الحـــــ  امتي ذا 

ولـــــــي  مر كـــــــها  علـــــــى ســـــــلطة الإدارة ال ئحيـــــــة أو قا ـــــــرا  علـــــــى مـــــــا  طلـــــــ  عليـــــــ   ال ـــــــرو  

ـــــــد   ـــــــبلا الق ـــــــا  الإدار   ـــــــة  وهـــــــو مـــــــا  ش  ـــــــود الإدار  ـــــــ  العق ـــــــي  عـــــــا  وائ ـــــــة ف ال ئحي

فـــــــي  عـــــــد    ـــــــرو  عقودهـــــــا  حيـــــــن قـــــــررت  ـــــــتن حـــــــ  الإدارة –حســـــــ  قولـــــــ   –المصـــــــر  

ــــــو  ــــــة هــــــو مبأــــــر مــــــو مبــــــاهر الســــــلطة العامــــــة فــــــي العق ــــــة  وأنّ هــــــبا الحــــــ  الإدار  د الإدار 

  (33 العام  ر كه على سلطتأا ال ا طة لراحية العقد المتصلة  الصالر 

 

                                                 

    م1962 سرة   دار اللكر العربي  القاهرة نظرية التنفيذ المباشر في القانو  الإداري محمد  ام  ليلة   (32 
115  

  73م  الم موعة  السرة السادسة  رق  1951د سمار سرة  26ح   مح مة الق ا  الإدار   مصر   ادر في  (33 
  وح مأا الصادر 607    377  رق  11  الم موعة  السرة 1957 ونيو سرة  30  وح مأا الصادر في 214  
 مظاهر السلطةحمد ع مان  ياد  أ  ما ار دليأ  لدب: 90   60  رق  11  الم موعة  السرة 1956د سمار  16في 

عاقد قرق وأساليب الت  و بلا انبر  محمد عادالعال السرار   220  مرجل سان     العامة في العقود الإدارية
  212     دار الرأ ة العربية  القاهرة  ندون سرة ن ر دراسة مقارنة –الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين 
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هـــــبا و تر ـــــ  علـــــى اعتبـــــار حـــــ  الإدارة فـــــي  عـــــد   عقودهـــــا قـــــائ  علـــــى أســـــاا الســـــلطة 

 -العامة الرتائت اة ية:

 هبا الح  متسل و  م  جميل العقود  -1

 صـــــــر  الإدارة وهـــــــي  صـــــــدد  عـــــــد   عقودهـــــــا الإدار ـــــــة  عتاـــــــر عمـــــــ   مـــــــو أعمـــــــال  -2

  (34 السلطة العامة 

 

ـــــة قاـــــولا  لـــــدب ـــــ   لقـــــى هـــــب  الربر  العد ـــــد مـــــو اللقأـــــا   فقـــــد اانتقـــــد ذلـــــا الـــــرأ  علـــــى  ول

أســـــاا أن القــــــول  ــــــتن فكــــــرة الســــــلطة العامــــــة هـــــي أســــــاا ســــــلطة التعــــــد   الانلــــــراد    عــــــ  

ـــــــى ممارســـــــة الإدارة  ـــــــة لا   ـــــــ   قيـــــــدا  عل ـــــــود  فالرصـــــــو  العقد  الإدارة  مارســـــــأا دون أ  قي

ب   تطلـــــ  العد ـــــد لأـــــب  الســـــلطة  وهـــــبا  تعـــــار  مـــــل مـــــا اســـــتقر عليـــــ  الق ـــــا  الإدار  والـــــ

مــــــو ال ـــــــوا ي والقيــــــود التـــــــي   ــــــ  علـــــــى الإدارة المتعاقــــــدة مراعا أـــــــا  ومــــــو ناحيـــــــة أيـــــــرب 

فأـــــــبا القـــــــول   عـــــــ  الإدارة  صـــــــدر  عليمـــــــات للمتعاقـــــــد لـــــــي   صـــــــلت  متعاقـــــــدا  ولكـــــــو  لـــــــرد 

عــــــاد  أجراــــــي عــــــو العقــــــد  والرتي ــــــة الحتميــــــة لــــــبلا أن   ــــــون لــــــ دارة هــــــبا الحــــــ   الرســــــبة 

  (35 وهبا جير مقاول    فرد أجراي 

 

و ــــــــرب الــــــــبعا  ــــــــبلا أن فكــــــــرة المصــــــــلحة العامــــــــة هــــــــي أســــــــاا ليــــــــام الإدارة نتعــــــــد   

عقودهــــــا الإدار ـــــــة  و متــــــاك هـــــــبا المعيــــــار  المرونـــــــة ولا   ــــــون دائمـــــــا  فــــــي قـــــــوة واحــــــدة  نـــــــ  

                                                 

  116    مرجل سان   التنفيذ المباشر في القانو  الإداري نظرية   حمد  ام  ليلةم (34 

  153-152    مرجل سان  ،القاضي الإداري والتواز  المالي في العقود الإداريةالسيد فتو  محمد هرداو    (35 
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متلـــــاوت الـــــدرجات فـــــي قو ـــــ   فـــــ ذا  انـــــب المصـــــلحة العامـــــة  ســـــتلهم  عـــــد   الإدارة لعقودهـــــا 

ـــــــة  قصـــــــ ـــــــ  مـــــــو المصـــــــلحة الإدار  ـــــــة للحاجـــــــات العامـــــــة  ف ن ـــــــ  أف ـــــــ   رقـــــــية مم ر د  حقي

  (36 وإلا مـــــــا وجـــــــدت أحـــــــد  قاـــــــ  التعاقـــــــد معأـــــــا  أ  ـــــــا  أن  حتـــــــرم الإدارة  عأـــــــدا أاالعامـــــــة 

 ـــــــــشد  التعـــــــــد   أ  أنـــــــــ  مـــــــــو المصـــــــــلحة العامـــــــــة أن  راعـــــــــى رمبـــــــــات المتعاقـــــــــد حتـــــــــى لا 

 مو التعاقد مل الإدارة الانلراد  دلى نلوره  

 

 -فكرة احتياج المرفق العام:: ثانياً 

 ش ـــــد مش ـــــدو هـــــبا الا  ـــــا   ـــــتن ليـــــام جأـــــة الإدارة نتعـــــد   عقودهـــــا لا  م ـــــو مرط يـــــا  أن 

 شســـــــ  دلّا علـــــــى مســـــــتلهمات المرافـــــــ  العامـــــــة والت يـــــــرات التـــــــي  حـــــــد  فيمـــــــا  تعلـــــــ  نأـــــــب  

المســـــــتلهمات فـــــــي حاجـــــــات المرفـــــــ  أو حاجـــــــات ال مأـــــــور نلســـــــ   فـــــــاللكرة العامـــــــة أن الإدارة 

لا  م ــــــو أن  كــــــون مقيــــــدة دائمــــــا   عقــــــود  صــــــبر عد مــــــة اللائــــــدة أو   ــــــرو   عاقد ــــــة  صــــــبر 

  ف ـــــ   عـــــو أنّ هـــــب  الســـــلطة  اعـــــد مـــــو (37 جيـــــر مت اوبـــــة مـــــل احتياجـــــات المرافـــــ  العامـــــة 

الربـــــام العـــــام ولا   ـــــوك لـــــ دارة الترـــــاكل عرأـــــا  وهـــــي موجـــــودة علـــــى اســـــتق ل مـــــو نصـــــو  

العقـــــــــد  فالعقـــــــــد لا  ر ـــــــــئأا عرـــــــــدما  ـــــــــر  عليأـــــــــا ولكرـــــــــ   ـــــــــرب   ـــــــــرو  اســـــــــتعمالأا فقـــــــــي 

                                                 

 دها وما  ع 66    م1963 سرة   ال ه  ا ول  القاهرة النظرية العامة في العقود الإدارية روت ندو    (36 
  رجل سان م  الأساس القانوني لحق الإدارة في تعديل العقد الإداري  ني   الر لعرباو   فر ال  ر  و انبر   (37 
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ــــــانون  ــــــات العقــــــدد فــــــي الق ــــــدأ  ب ويصو ــــــا  فيمــــــا   ــــــت   حــــــدودها و  ارهــــــا الماليــــــة  وأنّ دما

  (38 ال ا   قانل  مادأ دعدم  بات العقدد في القانون الإدار  

 

ــــــد الإدار  دنمــــــا مرا أــــــا احتياجــــــات  وبعبــــــارة أيــــــرب فــــــ نّ ســــــلطة الإدارة فــــــي  عــــــد   العق

المرافــــ  العامـــــة فأــــي ليســـــب م ــــرد مبأـــــر للســــلطة الإدار ـــــة التــــي  تمتـــــل نأــــا الإدارة ولكرأـــــا 

ي  رجــــــــل دليأــــــــا معبــــــــ  قواعــــــــد القــــــــانون نتي ــــــــة حتميــــــــة م كمــــــــة للكــــــــرة المرفــــــــ  العــــــــام التــــــــ

ـــــب الإدارة  ـــــرر هـــــبا التعـــــد   و ان ـــــ   ســـــت د  ـــــرو   عـــــد دنـــــرام العقـــــد  ا الإدار   وحتـــــى دذا ل

ســــــير المرافــــــ  العامــــــة فلــــــ   قــــــدرها التقــــــد ر الســــــلي  فــــــي  قــــــد أيطــــــتت فــــــي  قــــــد ر مقت ــــــيات

د   العقــــــد  ف نأـــــــا  ملــــــا أ  ـــــــا   عــــــد   العقـــــــد  ن ا ســـــــاا الــــــب   قـــــــوم عليــــــ  ســـــــلطة التعـــــــ

مـــــر بي  القواعـــــد ال ـــــا طة لســـــير المرافـــــ  العامـــــة  ومـــــو أولأـــــا قاعـــــدة قانليـــــة المرفـــــ  العـــــام 

للت ييـــــر  والمرفـــــ  العـــــام  قاـــــ  الت ييـــــر فـــــي  ـــــ  وقـــــب متـــــى  اـــــب أن الت ييـــــر مـــــو  ـــــتن  أن 

ـــــى المرتلعـــــيو  وفكـــــرة التعـــــد   م كمـــــة للقاعـــــدة  ـــــي  قـــــدمأا دل ـــــى  حســـــيو ال دمـــــة الت ـــــشد  دل  

ـــــــة  ف نـــــــ    ـــــــ  أن الســـــــا قة  وســـــــوا  أكا ـــــــد را أا أو جيـــــــر م طئ ـــــــة فـــــــي  ق نـــــــب الإدارة م طئ

نم رأــــــا مــــــو  ربــــــي  المرفــــــ   الطر قــــــة التــــــي  حقــــــ  الصــــــالر العــــــام علــــــى أ ــــــ  وجــــــ  مم ــــــو  

 نرــــــا لســـــــرا  صـــــــدد عقـــــــا  الإدارة علـــــــى يطئأــــــا  ولكـــــــو  صـــــــدد دعمـــــــال القواعـــــــد ال ـــــــا طة 

  (39 لسير المراف  العامة 

                                                 

   م 2017ا ردن  سرة  –  دار ال قافة للر ر والتوك ل  عمّان العقود الإدارية محمود يل  ال اور  انبر   (38 
165  

  445-443    مرجل سان   العامة للعقود الإداريةالأسس انبر  سليمان محمد الطماو    (39 
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أن المتعاقـــــد دنمـــــا هـــــو  ـــــ    ســـــعى دلـــــى الـــــربر   و  ـــــ  أن  ا حـــــ  فـــــي نأا ـــــة ا مـــــر

فـــــي  قـــــا  العقـــــد  قـــــدر مـــــا هـــــي فـــــي المحافبـــــة علـــــى المها ـــــا  وبالتـــــالي فـــــ ن مصـــــلحت  ليســـــب

الماليــــة التـــــي  عاقـــــد مــــو أجلأـــــا  والمســـــل   ــــ  أن ســـــلطة التعـــــد   رجــــ  يطور أـــــا لا  م ـــــو أن 

 ــــ  فــــ  داعــــي للم ــــالاة  رــــال مــــو المها ــــا التــــي عــــوّل عليأــــا المتعاقــــد عرــــد قاولــــ  العقــــد  ومــــو 

فــــــي  قييــــــد حر ــــــة الإدارة فــــــي  عــــــد    ــــــرو  العقــــــود الإدار ــــــة اســــــترادا  دلــــــى مصــــــالر مــــــدّعاة 

   (40 للمتعاقد معأا 

 

ــــــود الإدار ــــــة وليامأــــــا علــــــى فكــــــرة  ــــــورد اللقــــــ  فــــــي هــــــبا ال ــــــتن أ  ــــــا  أنّ  ايعــــــة العق و 

ــــــر  ــــــد  اســــــتمرار المرافــــــ  العامــــــة  لت وم  ســــــا      مقــــــدما  حــــــدو    ييــــــر فــــــي  ــــــرو  العق

و ــــــرا  رليــــــب   بعــــــا  لمقت ــــــيات ســــــير المرفــــــ  وأن التعاقــــــد فيأــــــا  ــــــت  علــــــى أســــــاا أن نيــــــة 

الطــــــرفيو انصــــــرفب عرــــــد التعاقــــــد علــــــى قــــــرورة الوفــــــا   حاجــــــة المرفــــــ  و حقيــــــ  المصــــــلحة 

العامـــــة ممـــــا  تر ـــــ  عليـــــ  دن الإدارة وهـــــي  ـــــاحبة الايتصـــــا  فـــــي  ربـــــي  المرفـــــ   متلـــــا 

ـــــب ســـــلطة التعـــــد   حـــــ  التعـــــد    مـــــا  ـــــوائ  ال ـــــ رورة و حقـــــ   لـــــا المصـــــلحة ومـــــو  ـــــ   ان

  (41  مستمدة لا مو نصو  العقد فحس  ن  مو  ايعة المرف  وا صال العقد   

                                                 

  445    مرجل سان   الأسس العامة للعقود الإدارية الطماو  محمد سليمان  (40 
نفيذ العقد الإداري ت -لكتاب الثاني ا -لعقود الإدارية قوانين المزايدات والمناقصات وامحمد ماهر أنو العيريو   (41 

 103    م2003 سرة   دار أنو الم د  الطبعة ال انية 1998لسنة  89والمناقصات رقم قبقاً لقانو  المزايدات 
 وما  عدها 
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ـــــ  عليـــــ   ـــــا  ســـــلطة الإدارة فـــــي  عـــــد   العقـــــود الإدار ـــــة  لكـــــرة المرافـــــ  العامـــــة  تر  وار ب

 (42 : عدة نتائت  أهمأا

ـــــ   أن حـــــ  الإدارة فـــــي  عـــــد   عقودهـــــا الإدار ـــــة -1 ـــــو لـــــ   ـــــر  علي ـــــب لأـــــا  حتـــــى ل  ان

 في العقد  والر  علي  هو م رد  ربي  ل  وبيان أوقاد ممارست  وحدود  

 

أن ســـــلطة الإدارة فـــــي  عـــــد   عقودهـــــا الإدار ـــــة هـــــي ســـــلطة متصـــــلة  الربـــــام العـــــام   -2

ـــــــ  لا   ـــــــوك  لكـــــــون الإدارة مســـــــشولة عـــــــو  ربـــــــي  و ســـــــيير المرافـــــــ  العامـــــــة  ومـــــــو  

 أو  تل  على عدم ممارستأا في عقودها الإدار ة  ل دارة أن  تراكل عرأا

 

  ـــــــ  أن  قتصـــــــر التعـــــــد   علـــــــى ال ـــــــرو  المتصـــــــلة نتســـــــيير المرافـــــــ  العامـــــــة  ولا  -3

العقـــــــد  ال ملــــــــة أو  عـــــــد    ـــــــرو  لا  تصـــــــ   ســــــــير  –  ـــــــوك أن  ترـــــــاول التعـــــــد   

 المرف  العام 

 

الإدارة أن ســــــــلطة الإدارة فــــــــي التعــــــــد   ليســـــــــب مطلقــــــــة  وإنمــــــــا   ــــــــ  أن  مارســـــــــأا  -4

ك ــــــرورة  ل ــــــت دليأــــــا حـــــــيو  تعــــــبر انتبــــــام ســــــير المرافـــــــ  العامــــــة  وعلــــــى ذلـــــــا لا 

   وك ل دارة أن  ست دم سلطتأا في التعد   لت يير معال  العقد أو اسم  

 

                                                 

ة بإمارة دبي العقد الإداري والعقد الإداري الالكتروني مع الإشارة إلى نظام عقود الإدار محمد أميو  وس    (42 
 – ا كار طةبية    دار الكت  والدراسات العر يوامريكا وقوانين المعاملات الالكترونية في دول مجلس التعاو  الخليج

  72    م2018 سرة الإس ردر ة 
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ــــــا  لــــــ   -5 ــــــد حــــــ  المتعاقــــــد مــــــل الإدارة فــــــي الاحتل ــــــ  حــــــ  الإدارة فــــــي  عــــــد   العق  قان

ــــــا ا ــــــ  لا  مل ــــــد  أو مــــــو   ــــــة ــــــالتواكن المــــــالي للعق  لإدارة أن  عــــــدل الرصــــــو  المتعلق

   المها ا المالية للمتعاقد

 

و ــــــرب الباحـــــــن أنّ حاجـــــــة المرفـــــــ  العـــــــام هـــــــي وحـــــــدها التـــــــي  اـــــــرر التعـــــــد   الانلـــــــراد  

ــــــد الإدار   حتــــــى لا  ســــــت   الإدارة ســــــلطتأا لتصــــــبر ســــــلطة مطلقــــــة فــــــي  عــــــد   العقــــــد  للعق

  ــــــة ليمــــــة فــــــي مواجأــــــة الإدارةودون أ  قيــــــود أو قــــــوا ي  وبحيــــــن لا   ــــــون للعقــــــد الماــــــرم أ

 ا مر الب  لا نرا  مرصلا  للمتعاقد مع  ن  أن  مرلّر ل  

 

ولا  ملــــــــا ســــــــلطا أا  –ددار ــــــــة  انــــــــب أو مدنيــــــــة  –فــــــــالإدارة  ااــــــــرم العد ــــــــد مــــــــو العقــــــــود 

ــــــة لصــــــلتأا الو يقــــــة  ــــــراد  دلا فــــــي العقــــــود الإدار  الاســــــت رائية  مــــــا فيأــــــا ســــــلطة التعــــــد   الانل

ام  فـــــــ   مـــــــارا الإدارة ســـــــلطة التعـــــــد   دلا دذا  ـــــــان العقـــــــد متصـــــــ    مصـــــــلحة المرفـــــــ  العـــــــ

ــــا   أمــــا فــــي عقــــود القــــانون ال ــــا  التــــي  ارمأــــا   ــــالمرف  العــــام واحتياجا ــــ  و ــــان عقــــدا  ددار 

ــــــا علــــــى  ــــــا ســــــلطا أا الاســــــت رائية  مــــــا فيأــــــا ســــــلطة التعــــــد    وإن دل ذل الإدارة فأــــــي لا  مل

مصـــــلحة واحتياجـــــات المرفـــــ  العـــــام  ولـــــي   ـــــي  فيـــــدل علـــــى أن أســـــاا هـــــب  الســـــلطة هـــــو 

مبأــــــــرا  للســــــــلطة العامــــــــة  فــــــــديول الإدارة فــــــــي  عاقــــــــدات مدنيــــــــة أو ددار ــــــــة لا  رلــــــــي عرأــــــــا 
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كونأــــــــا ســــــــلطة ددار ــــــــة عامــــــــة  ولا  مــــــــارا الإدارة ســــــــلطا أا الاســــــــت رائية  مــــــــا فيأــــــــا ســــــــلطة 

  (43 التعد   دلا دذا  ان العقد ددار ا  مر بطا   مرف  عام 

 

كمـــــا أن فكـــــرة المصـــــلحة العامــــــة واحتياجـــــات المرفـــــ  العـــــام  تلــــــ  مـــــل مـــــا اســـــتقر عليــــــ  

جالايـــــة اللقـــــ  وأ ـــــد  ق ـــــا  م لـــــ  الدولـــــة المصـــــر  فر ـــــد مح مـــــة الق ـــــا  الإدار   شســـــ  

ذلـــــــا  قولأـــــــا د      ايعـــــــة العقـــــــود الإدار ـــــــة وأهـــــــدافأا  لتـــــــر  مقـــــــدما  حـــــــدو    يـــــــر فــــــــي 

بعـــــا  لمقت ـــــيات ســـــير المرفـــــ   وأن التعاقـــــد فـــــي  ـــــرو  العقـــــد وم  ســـــا   و رائـــــ   رليـــــب   

ــــــت  علــــــى أســــــاا أن نيــــــة الطــــــرفيو قــــــد انصــــــرفب عرــــــد التعاقــــــد دلــــــى قــــــرورة   لــــــا العقــــــود  

الوفـــــا   حاجـــــة المرفـــــ  و حقيـــــ  المصـــــلحة العامـــــة ومـــــو  ـــــتن ذلـــــا أن   ـــــون ل أـــــة الإدارة 

وهــــــي  ــــــاحبة الحــــــ  فــــــي  ربــــــي  المرفــــــ  و حد ــــــد  لــــــا المصــــــلحة  ومــــــو هرــــــا   اــــــب حــــــ  

ـــــ  فـــــي العقـــــد  فـــــ ذا مـــــا أ ـــــارت نصـــــو  الإ ـــــى الـــــر  علي دارة فـــــي التعـــــد     يـــــر حاجـــــة دل

العقــــــد  ــــــراحة  دلــــــى هــــــبا الحــــــ  فــــــ    ــــــون ذلــــــا دلّا لم ــــــرد  ربــــــي  ســــــلطة التعــــــد   وبيــــــان 

  (44 أحوال ممارستأاد 

 

                                                 

  155  مرجل سان    القاضي الإداري والتواز  المالي في العقود الإداريةالسيد فتو  محمد هرداو    (43 

  م موعة م ل  1970 3 22ا  جلسة  21لسرة  741ح   مح مة الق ا  الإدار   ادر في الق ية رق   (44 
 927  ح   مح مة الق ا  الإدار  الصادر في الق ية رق  273الدولة  ح ام الق ا  الإدار   الم ت  اللري    

ار  الصادر في الق ية رق    ح   مح مة الق ا  الإد241  ذات الم موعة    1970 3 1ا  جلسة  21لسرة 
  ما ار دليأ  لدب: السيد فتو  محمد هرداو   607  ذات الم موعة    1957 6 30ا  جلسة  9لسرة  983

  156 - 155  مرجل سان    القاضي الإداري والتواز  المالي في العقود الإدارية
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و ــــبلا هـــــبا مـــــا أ د ـــــ  المح مــــة الإدار ـــــة العليـــــا فـــــي العد ــــد مـــــو أحاكمأـــــا حيـــــن ق ـــــب 

دارة وهـــــــي  ـــــــاحبة الايتصــــــــا  فـــــــي  ربـــــــي  المرفـــــــ  و حد ـــــــد قواعــــــــد  ـــــــتن د     جأـــــــة الإ

ــــا حــــ   عــــد   هــــبا العقــــد  مــــا  تــــوا م مــــل هــــب  البــــرو  المت يــــرة مــــل ال ــــرورة    ســــيير   مل

ـــــــــا   ـــــــــا قـــــــــرورة الوف ـــــــــد دذا اســـــــــتلهمب ذل ـــــــــا المصـــــــــلحة العامـــــــــة  أو دنأـــــــــا  العق و حقـــــــــ   ل

مارســــــتأا لســــــلطة  عـــــــد   م  حاجــــــات المرفــــــ  العــــــام المحققــــــة للمصــــــلحة العامــــــة والإدارة فــــــي

العقــــــد أو دنأــــــا    دنمــــــا  ســــــتعم  حقأــــــا فــــــي هــــــب  الســــــلطة لا  ســــــتمدها الإدارة مــــــو نصــــــو  

العقـــــــد نـــــــ  مـــــــو الربـــــــام العـــــــام لســـــــير المرافـــــــ  العامـــــــة والـــــــب   ح ـــــــ   لالـــــــة حســـــــو ســـــــيرها 

وانتبامأــــــا فــــــي أدا  يــــــدما أا  مــــــا  ح ــــــن المصــــــلحة العامــــــة     فــــــ ذا مــــــا أ ــــــارت نصــــــو  

دارة فـــــــي دجــــــرا  هــــــبا التعــــــد     فـــــــ ن ذلــــــا لا   ــــــون دلا م ــــــرد  ربـــــــي  العقــــــد دلــــــى حــــــ  الإ

لســـــلطة التعـــــد   وبيـــــان أوقـــــاد ممارســـــتأا ومـــــا  تر ـــــ  علـــــى ذلـــــا دون أن   ـــــون فـــــي ذلـــــا 

أ  مســــــاا  ــــــالح  ا  ــــــي  المقــــــررة لل أــــــة الإدار ــــــة فــــــي التعــــــد   ولا صــــــال هــــــب  الســــــلطة 

ــــــ  لا  ــــــاكل عــــــو   ــــــو  الربــــــام العــــــام للمرافــــــ  العامــــــة  فمــــــو المقــــــرر أن ك ل أــــــة الإدارة أن  تر

  (45 ممارسة هب  السلطة  نأا  تعل    يان المراف  العامة د 

 

لســـــــلطة الإدارة فـــــــي  عـــــــد    –ســـــــاللتي الـــــــب ر  –ب الدراســـــــة الربـــــــر تيو وبعـــــــد أن  راولـــــــ

العقــــــــد الإدار   ــــــــالإرادة المرلــــــــردة  وبيّرــــــــب موقــــــــ   عــــــــا فقأــــــــا  القــــــــانون الإدار  مرأمـــــــــا 

                                                 

  م موعة  روك  ح ام المح مة 2004 6 6ا  د  جلسة  46لسرة  4527المح مة الإدار ة العليا  الطعو رق   (45 
  157-156  ما ار دلي  لدب: السيد فتو  محمد هرداو   مرجل سان    4979الإدار ة العليا  ال ه  ال امو    
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و ت يـــــد الباحـــــن لربر ـــــة احتيـــــال المرفـــــ  العـــــام  نرتقـــــ  دلـــــى المطلـــــ  ال ـــــاني لرترـــــاول موقـــــ  

 الم رد الإمارا ي مو سلطة التعد   مح  البحن 

 

 المطلب الثاني

لإرادة راتي من سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري باموقف المشرع الإما

 المنفردة

 

لتــــــــي ا ــــــــالإرادة المرلــــــــردة ل أــــــــة الإدارة هــــــــي القاعــــــــدة العامــــــــة  الإدار    عــــــــد   العقــــــــد أنّ 

ي  أـــــــيمو علـــــــى جميـــــــل العقـــــــود الإدار ـــــــة وفقـــــــا  للمبـــــــادئ التـــــــي عرفأـــــــا القـــــــانون الإدار  والتـــــــ

ر العــــــام  وقــــــد  ــــــرد الاســــــت را ات علــــــى هــــــب   ت ــــــ  دائمــــــا  نحــــــو  حقيــــــ   ــــــ  مــــــا فيــــــ  الصــــــال

ــــــة و حــــــدد مــــــا القاعــــــدة  ــــــة فــــــي الدول ــــــود الإدار  ــــــرب  العق دذا مــــــا واجــــــدت نصــــــو    ــــــر عية  

 استعمالأا ل دارة مو حقوا وقوا ي 

 

ســــــا قا  فــــــ نّ العقــــــود الإدار ــــــة فــــــي دولــــــة الإمــــــارات  اربمأــــــا قــــــرار  أ ــــــارت الدراســــــةو مــــــا 

ـــــــــ   م لـــــــــ ـــــــــي  2019( لســـــــــرة 4  الـــــــــوكرا  رق   ـــــــــتن لائحـــــــــة الم ـــــــــتر ات وإدارة الم ـــــــــاكن ف
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( مـــــــــو هـــــــــب  ال ئحـــــــــة ا ح ـــــــــام ال ا ـــــــــة 48الح ومــــــــة الا حاد ـــــــــة  وقـــــــــد  راولـــــــــب المـــــــــادة  

 (46  :وقد نصب  حد دا  على ما  لينتعد   العقد الإدار  وح  الإدارة في ذلا  

 

 الا لــــــــاا مــــــــل المــــــــورد   عــــــــد    ميــــــــات د       (   ــــــــوك لل أــــــــة الا حاد ــــــــة المعريــــــــة  

علـــــى ألّا  العقـــــد  اله ـــــادة أو الرقصـــــان  ا ســـــعار ذا أـــــا قاـــــ  أو أ رـــــا   رليـــــب العقـــــد أو  مد ـــــد  

%( مــــــو المالــــــ  الإجمــــــالي المتعاقــــــد عليــــــ   ولا   ــــــوك 30 ه ــــــد ليمــــــة هــــــب  الكميــــــات علــــــى  

 دجرائأا  دجرا  المقا ة نيو عمليات اله ادة وعمليات الرقصان مأما  ان  ار خ
 

 ل(   ــــــوك أن   ــــــم  التعــــــد   دقــــــافة أ ــــــرا  أو أعمــــــال أو مــــــدد أو يــــــدمات جد ــــــدة 

ــــــــاا  ــــــــد دلا أنأــــــــا  تصــــــــ   موقــــــــوع   و  ــــــــوك فــــــــي هــــــــب  الحالــــــــة الا ل جيــــــــر واردة فــــــــي العق

 %( مــــــو المالــــــ  الإجمــــــالي30المبا ــــــر   ــــــتنأا مــــــل المــــــورّد  علــــــى ألّا  ه ــــــد ليمتأــــــا علــــــى  

 المتعاقد علي  
 

%( مـــــو المالـــــ  30ر المعرـــــي  عــــد   العقـــــد  مـــــا  ه ــــد علـــــى مـــــا نســــات    و(   ــــوك للـــــوك 

  الإجمالي للعقد مل نيان ا سبا  والماررات د

 

                                                 

  تحاديةبش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الا  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (46 
 ( اللقرة   (  ل(  هـ(  و( 48    المادة رق مرجل سان 
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ــــل  ــــي تحلي ــــذكر ة( ســــالف48لمــــادة )لوف ن حــــ   ــــتن الم ــــرد الإمــــارا ي لــــ   ــــر   – ال

 ــــــــراحة  أو حتـــــــــى قــــــــمرا  علـــــــــى ســــــــلطة الإدارة نتعـــــــــد   العقــــــــد الإدار    راد أـــــــــا المرلـــــــــردة 

وإنمـــــا قـــــرن التعـــــد   علـــــى العقـــــد  ا لـــــاا  ـــــت  مـــــل المـــــورد و ـــــرر ذلـــــا فـــــي م تلـــــ  اللقـــــرات  

  ـــــون  مـــــشدا  أن الـــــب  ا مـــــر  عقـــــود  ور ـــــد أو أ ـــــ ال عامـــــة وســـــوا   ـــــان التعـــــد   متصـــــ  

 للمتعاقد الح  في قاول التعد   أو رف    

 

وبعبـــــــارة أيـــــــرب فـــــــ ن الإدارة لا  م ـــــــو لأـــــــا أن  ا ـــــــر   عـــــــد    علـــــــى نرـــــــود العقـــــــد مأمـــــــا 

ـــــــود مأمـــــــة لتســـــــيير المرفـــــــ  العـــــــام و حقيـــــــ  المصـــــــلحة العامـــــــة  المـــــــا لـــــــ   ـــــــب هـــــــب  الار كان

ــــــى التعــــــد   المــــــراد دجــــــرا    ممــــــا  تعــــــار   ــــــة المتعاقــــــد عل مــــــل  ايعــــــة  حصــــــ  علــــــى موافق

العقـــــود الإدار ـــــة التـــــي مـــــو الملتـــــر    ـــــميرأا  ـــــرو ا  اســـــت رائية جيـــــر متلوفـــــة فـــــي عقـــــود 

القـــــانون ال ـــــا  ومـــــو  ـــــتن هـــــب  ال ـــــرو  أن  رفـــــل مـــــو مر ـــــه الإدارة لتصـــــبر فـــــي مر ـــــه 

أســـــمى مــــــو مر ــــــه المتعاقــــــد معــــــ  و ــــــتم و نرــــــا   عليأــــــا مــــــو أن  عــــــدّل نرــــــود العقــــــد   راد أــــــا 

فــــــــ  العامــــــــة و ســــــــييرها نربــــــــام واقــــــــطراد وبمــــــــا   ــــــــمو  حقيــــــــ  المرلــــــــردة  مــــــــا   ــــــــدم المرا

وبالتــــــــالي  م ــــــــو القــــــــول  ــــــــتن الم ــــــــرد الإمــــــــارا ي لــــــــ   عتــــــــر   ســــــــلطة العامــــــــة  المصــــــــلحة 

  الإدارة في  عد   العقد الإدار   الإرادة المرلردة

 

ـــــب  ا ـــــات ا ســـــعار فـــــي حـــــال رج  كمـــــا أن الإ ـــــ الية فـــــي الـــــر   ت ـــــر أك ـــــر  ا ـــــترا   ب

الا لــــــاا مــــــل المتعاقــــــد علــــــى  عــــــد   الكميــــــات  فمــــــا اللائــــــدة والعاــــــرة مــــــو  ال أــــــة الا حاد ــــــة

ــــــــر   بــــــــات الســــــــعر مــــــــا دامــــــــب الإدارة لا  ملــــــــا مــــــــو ا ســــــــاا  عــــــــد   العقــــــــد  ــــــــالإرادة  ف
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ــــى  عــــد   العقــــد نــــرل  ال يمــــة  ــــر  أن  وافــــ  المتعاقــــد عل المرلــــردة  فــــ   اتصــــور مــــل هــــبا ال

ــــا ــــ  التعاقــــد عليأــــا وفــــ  العقــــد ا ساســــي وذل دذا مــــا افترقــــرا أنــــ  قــــد  ــــرأت  ــــرو   التــــي  

ــــى ار لــــاد فــــي ليمــــة المــــواد المتعاقــــد عليأــــا أو حتــــى دذا مــــا رجــــ  المتعاقــــد معــــ  فــــي  أدت دل

 حقيــــ  فائــــدة أكاــــر مــــو  لــــا التــــي حصــــ  عليأــــا  فكــــان أولــــى علــــى الم ــــرد أن  مــــرر جأــــة 

جـــــــــة الإدارة مـــــــــو ا ســـــــــاا الحـــــــــ  فـــــــــي  عـــــــــد   العقـــــــــد الإدار    راد أـــــــــا المرلـــــــــردة ودون حا

لموافقــــــة المتعاقــــــد معــــــ  لي ــــــمو لــــــ دارة حقأــــــا فـــــــي  عــــــد   العقــــــد ومــــــو  ــــــ  ســــــيلح  ذلـــــــا 

  لعي   لارد   ايب ا سعار نرل  ا سعار التي    الا لاا عليأا ندا ة  

 

و  ــــــور التســــــا ل هرــــــا عــــــو الماــــــررات التــــــي دفعــــــب الم ــــــرد الإمــــــارا ي لســــــو م ــــــ  هــــــب  

يـــــــاكات التـــــــي  تمتـــــــل نأـــــــا فـــــــي مواجأـــــــة الرصـــــــو  التـــــــي  رـــــــهد مـــــــو الإدارة أحـــــــد أهـــــــ  الامت

ـــــي اعترفـــــب نأـــــا معبـــــ    ـــــر عات الـــــدول  ـــــة علـــــى (47 أ ـــــرا  العقـــــد والت ـــــ  الإجا    ولكـــــو قا

                                                 

ى أن  عل م1998( لسنة 89قانو  المناقصات والمزايدات رقم )( مو 78وفقا  للت ر ل المصر  نصب المادة   (47 
ال رو   %(  الرسبة لك  نرد نبات25 اله ادة أو الرق  في حدود   د ح  لل أة الإدار ة  عد    ميات أو ح   عقودها

دل ا   وا سعار دون أن   ون للمتعاقد مل هب  ال أات الح  في المطالبة  ت   عو ا عو ذلا  ول   ت ير الحال  عد
 مصر  دذ  مةبش   تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العا 2018( لسنة 182القانو  رقم )هبا القانون و دور 
 د ( مر  على ح  ال أة الإدار ة أن  عدل عقودها المارمة دون  ر  الا لاا مل المتعاق46أكد في المادة رق   

 
( 563مة رق   ( مو لائحة العقود الإدار ة الصادرة  موج  قرار الل رة ال عاية العا99وأما في ليايا  نصب المادة رق   

را  لائحة العقود الإدار ة سال  الب ر على أن  د لل أة المتعاقدة الح  في دج   دار مسيحي(  2007 لسرة و ر 
   عد  ت على موقود العقد  اله ادة أو الرق  في حدود نسبة  تل  عليأا في العقد على ألا  ت اوك م مود هب

  في مطالبة  ت   عد %( مو ليمة العقد ا  لية وذلا دون أن   ون للمتعاقد الح  في ال15التعد  ت ما نسات   
 ا سعار    د 
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هـــــــبا التســـــــا ل لانـــــــد مـــــــو أن نعـــــــرّل علـــــــى ا نبمـــــــة القانونيـــــــة التـــــــي  انـــــــب  ح ـــــــ  العقــــــــود 

 لعيـــــ  الإدار ـــــة فـــــي دولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة ولاســـــيما فـــــي الح ومـــــة الا حاد ـــــة قاـــــ  

لائحـــــة الم ـــــتر ات ســـــاللة الـــــب ر حتـــــى نستوقـــــر التطـــــور الت ـــــر عي الـــــب  مـــــرت  ـــــ  الدولـــــة 

فـــــي هـــــبا الم ـــــال  وعمّـــــا دذا  انـــــب هرـــــاك   ـــــر عات ســـــا قة  للـــــب ل أـــــة الإدارة حقأـــــا فـــــي 

 التعد   الانلراد  للعقود الإدار ة مو عدم  

 

اد ـــــــة ملتهمـــــــة و ت ـــــــر للباحـــــــن  تنـــــــ  يـــــــ ل العقـــــــد و الماقـــــــييو  انـــــــب ال أـــــــات الا ح

ــــــــر الماليــــــــة  ــــــــدا أا  قــــــــرار وك  ــــــــ   فــــــــي  عاق ــــــــود الإدارة 2000( لســــــــرة 20رق    ــــــــتن نبــــــــام عق

( لســــــرة 32والــــــب  اســــــتمر واســــــتقر للتــــــرة دامــــــب حتــــــى  ــــــدور قــــــرار م لــــــ  الــــــوكرا  رقــــــ   

   ــــــتن لائحــــــة الم ــــــتر ات وإدارة الم ــــــاكن فــــــي الح ومــــــة الا حاد ــــــة وهــــــبا ا ييــــــر  ــــــ  2014

 دل ا    القرار الحالي 

 

                                                 

 
   عد   العقد حوفي سور ا دفقد أيب اللق  الإدار   ما سار علي  اللق  المصر  وجالاية اللق  اللرنسي  حين أقر ل دارة 
ة في سلطة الإدار انلراد ا  دون حاجة لر    ر عي أو عقد  وذلا نرا   على مقت يات المصلحة العامة د ند ل مستو  

  77    م2016 سرة  19  العدد 38  م لة جامعة البعن  الم لد يل العقد الإداري تعد
 

قد مو وفي السعود ة اعتر  الم رد نأبا الح  وأكد ذلا أح ام الد وان فقد نصب في أحدها على أن د عد    رو  الع
ئما  دون د  فأي سلطة موجودة داجميل العقود الإدار ة  ولو ل   ر  عليأا في العق الحقوا المقررة ل أة الإدارة في

نو محمد  حاجة دلى ددراجأا في الو ائ  الح ومية للعقد  ف ذا ن  عليأا العقد اعتار الر   ا لا  لا مر ئا د  نب ر
مر ه  -  معأد الإدارة العامة قارنة في الفقه الإسلامي والقانو  م دراسة -نظرية العقود الإدارية الطي  أوها   

  94    م2006 سرة  البحو   الر ا 
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( مــــــو قــــــرار وك ــــــر الماليــــــة 76وفــــــي  ــــــتن  عــــــد   العقــــــود الإدار ــــــة فقــــــد نصــــــب المــــــادة  

علـــــى أنـــــ  د حـــــ  للـــــوكارة  عـــــد    ميـــــات العقـــــد قاـــــ  أو أ رـــــا   رليـــــب   2000( لســـــرة 20رقـــــ   

أو عرــــــد   د ــــــد   اله ــــــادة أو  ــــــالرق  نــــــرل  ا ســــــعار ودون  عــــــو ا المتعاقــــــد  فــــــي حــــــدود 

و  ـــــــــوك لو يـــــــــ  الـــــــــوكارة المعريـــــــــة فـــــــــي الحـــــــــالات  %( مـــــــــو دجمـــــــــالي المتعاقـــــــــد عليـــــــــ  30 

المتعاقــــــدة  الاســــــت رائية   ــــــاوك الرســــــبة الســــــا قة   ــــــر  وجــــــود اعتمــــــادات فــــــي ميهانيــــــة ال أــــــة

المـــــورد أو المقـــــاول  عـــــدم ك ـــــادة   وب ـــــر  الحصـــــول علــــى موافقـــــة لأــــبا ال ـــــر   ســـــمر نـــــبلا

ــــــبات   ســــــعارا  ــــــد ن ــــــد و انــــــب هــــــب  الاســــــعار لاأوالتور  ــــــهال ســــــعار العق  ه ــــــد   ولا مراســــــبة  

  (48  سعار السائدة  السوا ا على 

 

  حــــــ  الباحــــــن  ــــــتن الم ــــــرد فــــــي هــــــبا القــــــرار مــــــرر الإدارة الحــــــ  فــــــي  عــــــد   العقــــــد 

  وســــــوا   ــــــان فــــــي مرحلــــــة مــــــا قاــــــ  الترليــــــب أو ي لــــــ  أو حتــــــى الإدار  فــــــي جميــــــل مراحلــــــ 

نقا ـــــأا  ف ـــــ   عـــــو  عـــــد انتأـــــا  العقـــــد والرمبـــــة فـــــي   د ـــــد   وســـــوا  نه ـــــادة الكميـــــات أو   

ــــــتت التعــــــد   فــــــي حــــــدود   ــــــب ا ســــــعار دذا مــــــا ار  ــــــد  30حقأــــــا فــــــي   اي %( مــــــو ليمــــــة العق

ـــــــي قـــــــرار م لـــــــ  الـــــــوكرا  رقـــــــ     2019( لســـــــرة 4وهـــــــب  الحقـــــــوا م ـــــــانأة لمـــــــا هـــــــو وارد ف

والســـــار  حاليـــــا  دلا أنـــــ    تلـــــ  عرـــــ  فـــــي موقـــــود جـــــوهر  وهـــــو انلـــــراد الإدارة فـــــي  عـــــد   

ــــ   ــــي  لــــ  الحــــ  العقــــد الإدار  حيــــن ل  تــــرك للمتعاقــــد معــــ  أ ــــة ســــلطة فــــي  عــــد   العقــــد  فل

 الموافقـــــــة أو الــــــــرفا     عــــــــد    ر ــــــــد  جأــــــــة الإدارة  مــــــــا هــــــــو مقــــــــرر لــــــــ  فــــــــي الت ــــــــر ل 

                                                 

هـ   المواف  1420  11 17   در نتار خ بش   نظام عقود الإدارة 2000( لسنة 20قرار وزير المالية رقم ) (48 
 ( 76م  المادة رق   2000فارا ر  22
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الحـــــالي  نـــــ  أن الم ـــــرد هرـــــا قـــــد اســـــت دم مصـــــطلحات فر ـــــدة مـــــو نوعأـــــا ولا  م ـــــو أن  ـــــرد 

يرهـــــــا مـــــــو العقـــــــود و حد ـــــــدا  و اقاـــــــ  فـــــــي عقـــــــود القـــــــانون ال ـــــــا  المدنيـــــــة أو الت ار ـــــــة أو ج

 ودون  عو ا المتعاقدد عردما ن  في التعد   على  بارة د

 

وإن  ــــــان الباحــــــن   تلــــــ  مــــــل الم ــــــرد فــــــي الــــــر  علــــــى هــــــب  العبــــــارة لســــــاايو  ا ول 

هـــــــو عـــــــدم الحاجـــــــة دلـــــــى هـــــــب  العبـــــــارة التـــــــي قـــــــد  اـــــــن ال ـــــــو  لـــــــدب المتعاقـــــــد وإن  انـــــــب 

قـــــد قــــمرب حقأـــــا  ل الــــر  ســـــال  الــــب ر ــــحيحة ومتلقــــة مـــــل ال ئحــــة  فـــــالإدارة مــــو يـــــ 

ـــــب الســـــعر فأـــــاذان ا مـــــران  فـــــي  عـــــد   العقـــــد الإدار    راد أـــــا المرلـــــردة مـــــل حقأـــــا فـــــي   اي

ـــــــد   ـــــــون فـــــــي حـــــــالات أيـــــــرب مر بطـــــــة  ـــــــان لأـــــــا  والســـــــا  ال ـــــــاني أن  عـــــــو ا المتعاق كافي

ــــــت   عو  ــــــ  عرأــــــا مــــــو قاــــــ  الإدارة   ــــــة التــــــي مــــــو الملتــــــر  أن    المســــــاا  حقوقــــــ  المالي

لــــــي   م ــــــرد  عــــــد   العقــــــد و  ايــــــب الســــــعر  حيــــــن أن ذلــــــا لا  عــــــد مــــــو قايــــــ  الإقــــــرار و 

 المتعاقـــــد والـــــب   ســـــتوج  معـــــ   عو  ـــــ   مـــــل التتكيـــــد علـــــى أن وجـــــود م ـــــ  هـــــب  العبـــــارات 

  ع   رمبة الم رد في  عه ه مر ه الإدارة لتسمو في مواجأة المتعاقد  

 

   رب ـــــي فـــــي حـــــال رجاـــــب جأـــــة الإدارة واســـــتكمالا  لمـــــا ورد فـــــي المـــــادة ســـــاللة الـــــب ر ف نـــــ

%( أن  تــــــــوافر  عــــــــا ال ــــــــرو   القيــــــــود( لل يــــــــام 30 ــــــــ جرا   عــــــــد  ت  ه ــــــــد عــــــــو نســــــــبة  

نــــبلا و حد ــــدا  امت كأــــا لميهانيــــة  افيــــة لإجــــرا  م ــــ  هــــبا التعــــد    و ــــبلا موافقــــة المتعاقــــد 

ــــــادة ا ســــــعار  أ  أن جأــــــة الإدارة لا  ســــــتطيل فــــــي هــــــب  الح ــــــى  ــــــر  عــــــدم ك  ــــــة معــــــ  عل ال

أن  تمســــــــا  حقأــــــــا فــــــــي التعــــــــد   الانلــــــــراد  للعقــــــــد ولانــــــــد مــــــــو أن  حصــــــــ  علــــــــى موافقــــــــة 
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المتعاقــــــد  ممــــــا  عرــــــي أنــــــ  فــــــي هــــــب  الحالــــــة  تســــــاوب مراكــــــه ا  ــــــرا   ولا  ــــــا  ــــــتن هــــــبا 

ا مـــــر  عـــــد أمـــــرا  مرط يـــــا  حتـــــى لا  الســـــر الم ـــــال ل أـــــة الإدارة أن  رلـــــرد فـــــي ا  ـــــاذ مـــــا  ـــــرا  

 دلى أقرار  صي  المتعاقد  مو  عد  ت قد  شد    ر أا

 

ــــــاا مــــــل   ــــــا  الا ل ــــــى ا ســــــعار أ ر ــــــ  دل ــــــى قــــــرورة الترب  مــــــا أن الم ــــــرد قــــــد حــــــر  عل

المتعاقــــــــد علــــــــى  عــــــــد   العقــــــــد حيــــــــن  طلّــــــــ  أن  كــــــــون ا ســــــــعار المــــــــراد   ايتأــــــــا لا  ــــــــهال 

ـــــة  ـــــ  فـــــي ندا  ـــــا   ســـــعار الســـــوا  فـــــتراد أن   ـــــمو  ـــــبلا أن الســـــعر المتلـــــ  علي مراســـــبة وفق

لـــــب ليمتـــــ  هـــــي نلســـــأا وقـــــب  عد لـــــ   أ  أنـــــ  فـــــي حـــــال ان ل ـــــب ليمـــــة المـــــواد العقـــــد مـــــا كا

ــــــة  ف نــــــ  لــــــي  لــــــ دارة أن  أو ال ــــــدمات المطلــــــو   عــــــد لأا عــــــو الســــــعر المتعاقــــــد عليــــــ  ندا 

 تلـــــ  مـــــل المتعاقــــــد علـــــى هــــــبا الســـــعر وإنمــــــا مـــــو الملتــــــر  عليأـــــا أن  طالــــــ   ســـــعر أقــــــ  

ـــــاف  للســـــوا  وبطايعـــــة الحـــــال ـــــ  ومر ـــــب الإدارة   رـــــيا  ممـــــا هـــــو متلـــــ  علي فـــــي حـــــال  لا

ا ســــــــعار فمــــــــو حــــــــ  المتعاقــــــــد معــــــــ  أن  قاــــــــ    رــــــــيا الســــــــعر أو أن  رف ــــــــ   ن حــــــــ  

الإدارة وفقـــــــا  للـــــــر    ـــــــون فـــــــي   ايـــــــب الســـــــعر لا فـــــــي   ري ـــــــ   في ـــــــوك نـــــــبلا أن  تلـــــــ  

الإدارة مــــــــل المتعاقــــــــد علــــــــى   رــــــــيا الســــــــعر أو أن  ل ــــــــت دلــــــــى متعاقــــــــد  يــــــــر  حقــــــــ  لأــــــــا 

 ى المواد أو ال دمات  ال يمة السولية المر ل ة رجاتأا في الحصول عل

 

ــــــود  ــــــى عق ــــــ   قصــــــر عمليــــــة التعــــــد   عل ــــــر  ل ــــــب ر أن الم ــــــرد فــــــي هــــــبا ال وجــــــد ر  ال

التور ـــــد وذلـــــا  مـــــا  اـــــدو فـــــي ندا ـــــة الـــــر  عرـــــدما أ ـــــار دلـــــى حـــــ  الـــــوكارة نتعـــــد    ميـــــات 

للتعــــــد   وذلــــــا العقــــــد  اله ــــــادة أو  ــــــالرق   أو حتــــــى عرــــــدما أ ــــــار دلــــــى التور ــــــد  موقــــــود 
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 ن العقــــــود الإدار ــــــة متعــــــددة وجيــــــر محــــــددة فــــــي هــــــبا القــــــرار علــــــى ســــــاي  الحصــــــر  ف ــــــ   

عــــــو أن القــــــرار   ــــــمو  ــــــارة  مصــــــطلر المــــــورد و ــــــارة  أيــــــرب مصــــــطلر المقــــــاول  ممــــــا  ــــــدل 

دد علـــــــى أن التعـــــــد   هرـــــــا   ـــــــم  م تلـــــــ  العقـــــــود الإدار ـــــــة وأن اســـــــت دام مصـــــــطلرد المـــــــورّ 

دد ربمـــــا  ـــــان  ســـــا   ـــــيود هـــــبا الرـــــود مـــــو العقـــــود لدرجـــــة أنأـــــا نـــــدلا  مـــــو مصـــــطلر دالمتعاقـــــ

جالبــــــا  مــــــا  ــــــدي  أ  ــــــا  فــــــي عقــــــود ا  ــــــ ال العامــــــة أو العقــــــود ا يــــــرب عرــــــدما  ــــــت   ور ــــــد 

  عا المواد أو المعدات المست دمة في   ييد أو  يانة مارى ما 

 

ـــــدارك الم ـــــرد هـــــب  الم حبـــــة   2014فـــــي لائحـــــة الم ـــــتر ات الصـــــادرة عـــــام هـــــبا وقـــــد  

ــــــن عــــــرّ  مصــــــطلر المــــــورّد  تنــــــ  دأ   ــــــ    ايعــــــي أو معرــــــو   2019و ــــــبلا عــــــام  حي

 تعاقــــــد أو  رجــــــ  فــــــي التعاقــــــد معــــــ  ال أــــــة الا حاد ــــــة لتــــــتميو م ــــــتر ا أا  و  ــــــم : المــــــورّد 

ــــــــب ا عمــــــــال وإن ــــــــائأا ــــــــدها  والمقــــــــاول  الرســــــــبة لترلي ومقــــــــدم    الرســــــــبة ل ــــــــرا  الســــــــلل و ور 

   د(49  ت على ايت   أنواعأا ال دمات  الرسبة لتقد   ال دما

 

مــــــــو ا نســـــــــ  وا  ــــــــر اســـــــــت دام مصــــــــطلر المتعاقـــــــــد نــــــــدلا  مـــــــــو أنّ و ــــــــرب الباحـــــــــن 

أو  د أو مقــــــاولالعقــــــود ســــــوا   ــــــان الطــــــر  مــــــورّ  مصـــــطلر المــــــورد  ــــــون أنــــــ   ــــــام  ل ميــــــل

مقـــــــدم يـــــــدمات  ولـــــــدر  أ  محاولـــــــة  حـــــــن عـــــــو   ـــــــرة فـــــــي هـــــــبا الت ـــــــر ل  ســـــــت   لتحقيـــــــ  

 عة مو ي ل   يي  الر  و ح يم   أهدا  ومصالر جير م رو 

                                                 

  م بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الاتحادية2014( لسنة 32قرار مجلس الوزراء رقم ) (49 
 ( 1م  المادة رق   2014ساتمار  21هـ  المواف  1435ذ  القعدة  26نتار خ   در
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ــــــى مــــــا ورد فــــــي لائحــــــة الم ــــــتر ات الصــــــادرة فــــــي عــــــام  فــــــي  2014وبالانتقــــــال أ  ــــــا  دل

 حـــــ  لل أـــــة    علـــــى أنـــــ  د ( مرأـــــا41 ـــــتن  عـــــد   العقـــــود الإدار ـــــة  فقـــــد نصـــــب المـــــادة  

ـــــــ  أو  ـــــــد  اله ـــــــادة أو الرقصـــــــان  ا ســـــــعار ذا أـــــــا قا الا حاد ـــــــة المعريـــــــة   عـــــــد    ميـــــــات العق

%( مـــــو المالـــــ  30 مد ـــــد   علـــــى ألّا  ه ـــــد ليمـــــة هـــــب  الكميـــــات علـــــى   أ رـــــا   رليـــــب العقـــــد أو

ل    ــــــوك أن   ــــــم  التعــــــد   دقــــــافة أ ــــــرا  أو أ ــــــ ال أو  الإجمــــــالي المتعاقــــــد عليــــــ     

ـــــدة ـــــة  يـــــدمات جد  جيـــــر واردة فـــــي العقـــــد ولكرأـــــا  تصـــــ   موقـــــوع   و م ـــــو فـــــي هـــــب  الحال

%( مــــــو 30الا لــــــاا المبا ــــــر   ــــــتنأا مــــــل المــــــورد ا  ــــــلي  علــــــى ألّا  ه ــــــد ليمتأــــــا علــــــى  

 د المال  الإجمالي المتعاقد علي 

 

وبمقارنــــة مـــــا جــــا  فـــــي هــــب  ال ئحـــــة مــــل قـــــرار وك ــــر الماليـــــة ســــال  الـــــب ر   تاــــيو  ـــــتنّ 

يــــــر مــــــو موقلــــــ  فــــــي مــــــرر الإدارة ســــــلطة التعــــــد   الانلــــــراد  للعقــــــد الإدار   الم ــــــرد لــــــ    

ــــــد  اله ــــــادة أو الرقصــــــان وبالمراحــــــ   ــــــن وافــــــ  الت ــــــر ل الســــــان  فــــــي دم انيــــــة  عــــــد   العق حي

%(  ولكرـــــ  أ ـــــار أ  ـــــا  فيمـــــا  عـــــد دلـــــى جـــــواك  عـــــد   30ال   ـــــة للعقـــــد وذلـــــا فـــــي حـــــدود  

لعقـــــد فـــــي حـــــال دقـــــافة أ ـــــرا  أو أ ـــــ ال %( مـــــو ليمـــــة ا30العقـــــد وبرســـــبة لا  ه ـــــد عـــــو  

ــــــت  عــــــو  ــــــتن   ــــــد ولكرأــــــا متصــــــلة  موقــــــوع  وقرنأــــــا   ــــــرد فــــــي العق ــــــ    ــــــدة ل أو يــــــدمات جد 

 ر ــــــــ  الا لــــــــاا المبا ــــــــر مــــــــل المــــــــورد ا  ــــــــلي أ  المتعاقــــــــد  أ  أن الم ــــــــرد هرــــــــا مــــــــرر 

ـــــالإرادة المرلـــــردة فـــــي حالـــــة التعـــــد   نـــــرل  المـــــواد أو ال ـــــدمات  الإدارة ســـــلطة  عـــــد   العقـــــد  

أو ا عمـــــال المتلـــــ  عليأـــــا فـــــي العقـــــد  وأمـــــا فـــــي حـــــال ايتللـــــب هـــــب  المـــــواد أو ال ـــــدمات أو 
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ا عمـــــال مــــــل  ــــــر  ا صـــــالأا  موقــــــود العقــــــد فـــــ    ــــــون لأــــــا ســـــوب الا لــــــاا مــــــل المتعاقــــــد 

ـــــا الايـــــت   مـــــل القـــــرار الســـــان  والـــــب  مـــــرر الإدارة ســـــلطة  عـــــد    علـــــى  عـــــد   العقـــــد  وهر

  عـــــام أ  دون  قييـــــدها فـــــي التعـــــد    ا  ـــــرا  محـــــ  العقـــــد  العقـــــد  ـــــالإرادة المرلـــــردة   ـــــ 

وأن الحالــــــة الوحيـــــــدة التـــــــي فـــــــر  فيأـــــــا علــــــى الإدارة الا لـــــــاا مـــــــل المتعاقـــــــد علـــــــى التعـــــــد   

( لســـــرة 4%( مـــــو ليمـــــة العقـــــد  وأمـــــا  الرســـــبة للقـــــرار رقـــــ   30هـــــي   ـــــاوك التعـــــد   نســـــبة  

ار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة    ســــــال  الـــــــب ر فلـــــــي  مــــــو حـــــــ  الإدارة  عـــــــد   العقــــــد الإد 2019

حـــــــال مـــــــو ا حـــــــوال أ  دون  لر ـــــــ  نـــــــيو حالـــــــة مـــــــا دذا  انـــــــب ا  ـــــــرا  أو ا عمـــــــال أو 

ال ــــدمات المـــــراد  عـــــد لأا هـــــي ذا أـــــا محـــــ  العقـــــد أم أنأـــــا جد ـــــدة  وحتـــــى عرـــــدما نـــــ  علـــــى 

%( مـــــو المالـــــ  الإجمـــــالي 30جـــــواك ليـــــام الـــــوك ر نتعـــــد   العقـــــد  مـــــا  ه ـــــد علـــــى مـــــا نســـــات   

ل نيــــان ا ســـــبا  والماـــــررات  فــــ نّ ذلـــــا مقيــــد  ـــــالح  ا ساســـــي فــــي التعـــــد   والـــــب  للعقــــد مـــــ

لا  ــــــت  دلّا  الا لــــــاا مــــــل المتعاقــــــد وبالتــــــالي  اعــــــد هــــــبا الحــــــ  الممرــــــو  للــــــوك ر فقــــــي  ــــــ جرا  

ــــــة  اعتمــــــاد  عــــــد   العقــــــد  ــــــي لل أــــــة ومتعلقــــــة  الســــــلطة الم تصــــــة فــــــي ال أــــــة الا حاد  دايل

 لا أك ر   ما   اوك هب  الرسبة المئو ة

 

وبعــــــد الانتأـــــــا  مــــــو ســـــــرد التطــــــور الت ـــــــر عي الــــــب  مـــــــر  ــــــ  الربـــــــام القــــــانوني للعقـــــــود 

 ــــــتن الت ــــــر عات الســــــا قة ل ئحــــــة الم ــــــتر ات  الإدار ــــــة فــــــي دولــــــة الإمــــــارات نســــــتطيل القــــــول

ـــــــى حـــــــ   ـــــــر  عل ـــــــب   ـــــــن  ان ـــــــر دعمـــــــا  ل أـــــــة الإدارة  حي ـــــــب أك  ـــــــا   ان المعمـــــــول نأـــــــا حالي

ـــــــد الإد ار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة ودون ا ـــــــترا  موافقـــــــة المتعاقـــــــد  ومـــــــل الإدارة فـــــــي  عـــــــد   العق

 ـــــدور لائحـــــة الم ـــــتر ات الحد  ـــــة أ ـــــبحب الإدارة فـــــي مر ـــــه مســـــاو  لمراكـــــه ا فـــــراد ولا 
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 وافــــــ   م رأـــــا أنـــــدا  أن  قــــــوم نتعـــــد   العقـــــد الإدار  دلّا  موافقــــــة المتعاقـــــد معـــــ   وهــــــو مـــــا لا 

ة وليّمــــــة  لـــــــر  علــــــى الإدارة أن  بأـــــــر عليــــــ  القــــــانون الإدار  الـــــــب  أرســــــى مبـــــــادئ مأمــــــ

فــــي أعمالأــــا القانونيـــــة  مبأــــر ذا ســــلطة فـــــي مواجأــــة ال يـــــر  ومــــو هرــــا نعـــــود دلــــى التســـــا ل 

 التوج   المطرو   نلا  عو ا سبا  أو الماررات التي دفعب الم رد دلى م   هبا

 

 أنّ القــــــــوانيو والقــــــــرارات لأــــــــا  ايعتأــــــــا ال ا ـــــــــة التــــــــي  حــــــــول دون التطــــــــرا لماـــــــــررات

 ـــــدورها  فأــــــي قواعــــــد عامــــــة م ـــــردة  رب ــــــي علــــــى الم ا ــــــ  نأـــــا الالتــــــهام  مــــــا  قــــــرر  دمــــــا 

ــــــاح يو أن   تأــــــدوا  ــــــاد والب ــــــ   م ــــــو للرقّ ــــــواهي  نيــــــد أن ــــــاد عــــــو الر ــــــات أو الامتر  ــــــتدا  الواجب

ــــا المحيطــــة  ــــا الماــــررات مــــو يــــ ل البــــرو  التــــي  مــــر نأــــا المرطقــــة أو  ل فــــي اســــترتال  ل

 على أن  لا  م و ال هم في  حد دها   الم تمل مل قرورة التتكيد

 

ــــــتن الم ــــــرّ  ــــــرب الباحــــــن   ــــــ    ــــــا   علي د فــــــي لائحــــــة الم ــــــتر ات محــــــ  البحــــــن قــــــد لا وبر

ــــــالإرادة ــــــ  فكــــــرة  عــــــد   العقــــــد الإدار    ــــــبعا  وإنمــــــا   كــــــون فا ت ــــــردة  مــــــا قــــــد  عتقــــــد ال المرل

يــــــة يطّــــــي لأــــــا وأقرّهــــــا عــــــو قراعــــــة  امــــــة  ــــــت ي رمبــــــة مرــــــ  فــــــي اســــــتقطا  ال ــــــر ات ا جرا

ــــــــة دون أن  ــــــــي الدول ــــــــة ف ــــــــد مــــــــل ال أــــــــات الح ومي ــــــــة مرأــــــــا للتعاق والو ريــــــــة يا ــــــــة  العم ق

   ــــــى مــــــو فكــــــرة  ســــــلّي الإدارة عليأــــــا والمســــــاا  حقوقأــــــا  فأــــــي جــــــا ت مطمئرــــــة للت ــــــار 

للتعامـــــ  مـــــل الح ومـــــة و  ـــــمو مـــــو يـــــ ل هـــــبا ا ســـــلو  الحصـــــول علـــــى عـــــرو  أســـــعار 

ــــى  ســــعر مرافســــة متميــــهة  ســــتليد مرــــ  اأك ــــر ممــــا  حقــــ   ــــى جــــودة أعل لح ومــــة  الحصــــول عل

 مراف  
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ـــــــة للدولـــــــة  ـــــــا  ن الســـــــمعة الطيب ـــــــتنّ هـــــــبا التوجـــــــ  جيـــــــر ســـــــد د وذل ـــــــرب الباحـــــــن   وإذ  

فــــــي أجأه أــــــا الح وميــــــة لا  ارــــــى مــــــو يــــــ ل الترــــــاكل عــــــو المبــــــادئ التــــــي عرفأــــــا  المتم لــــــة

ـــــــالتطاي   ـــــــد مـــــــل الح ومـــــــة  وإنمـــــــا  كـــــــون   ـــــــانون الإدار  ل ـــــــب  ال ـــــــر ات للتعاق الســـــــلي  الق

ــــــوا المتعاقــــــد وعــــــدم  ــــــد ويا ــــــة حق ــــــادئ مــــــو يــــــ ل احتــــــرام  ــــــرو  العق والعــــــادل لأــــــب  المب

 عــــــد   العقــــــد دلّا مــــــو أجــــــ   حقيــــــ  المصــــــلحة العامــــــة وعــــــدم المســــــاا  حــــــ  المتعاقــــــد فــــــي 

الحصــــــول علـــــــى التعــــــو ا المراســـــــ   ف ــــــ   عـــــــو ي ــــــود أعمـــــــال الإدارة جميعأــــــا لرقا ـــــــة 

ــــــة  ف ــــــ  فــــــي الدول ــــــهاد  لمــــــا الق ــــــا  الإدار  الره  كلمــــــا امتلكــــــب ق ــــــا   مرصــــــلا    ــــــرا  الر

ا جرايـــــــة فـــــــي التعامـــــــ  مـــــــل الح ومـــــــة   نأـــــــا  اعـــــــد قـــــــمانة كادت  قـــــــة ال ـــــــر ات المحليـــــــة و 

ـــــو  طـــــال ســـــلطتأا المحـــــاك   ـــــي ل ـــــن ستتصـــــدب    فعـــــ   لحقـــــوقأ    ـــــا  جأـــــة الإدارة الت حي

لـــــور المتعاقـــــد و مـــــو ن والتـــــي لا  تـــــت ى مرأـــــا ســـــوب   ـــــالحقوا الماليـــــة للمتعاقـــــد  ا ـــــّ   مساســـــا  

  دمات المرف  العام والإقرار  المصلحة العامة لتعطي  فالتعاقد مل الإدارة 

 

وعلــــى الع ـــــ   مامــــا  لمـــــا ذاكـــــر أعــــ    قـــــد  كــــون هرـــــاك احتماليـــــة فــــي أن عـــــدم اعتـــــرا  

الم ــــــرد  حـــــــ  التعــــــد   قـــــــد ســــــقي ســـــــأوا  ممــــــو أعـــــــدوا لائحــــــة الم ـــــــتر ات  ولاســــــيما عرـــــــدما 

ــــــى المتعاقــــــد معــــــ  ا ســــــعارب   ايــــــ فــــــر  الم ــــــرد اــــــب ال أــــــة الا حاد ــــــة  عل فــــــي حــــــال رج 

ميـــــات  فلـــــي  مـــــو المرطـــــ  أن  ت ـــــ  الم ـــــرد نحـــــو فـــــر   بـــــات الســـــعر دون أن تعـــــد   الكن

  مرر الإدارة مو ا ساا الح  في  عد   العقد  الإرادة المرلردة 
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الــــــب  مــــــو  ــــــاهر الــــــر  و  لــــــ نيــــــد أنّ الباحــــــن  اــــــرجّر الماــــــرر ا ول وفقــــــا  لمــــــا  ت ــــــر 

وعــــــو قصــــــد  و ــــــبلا نبــــــرا  لمــــــا  اــــــيو مــــــو يــــــ ل   التــــــر  أنــــــ  قــــــد  مــــــب  ــــــياجت   عرا ــــــة

ــــــت   ــــــار  ي لإ ــــــدارات لائحــــــة الم ــــــتر ات و يــــــ    ــــــى التسلســــــ  الت  ــــــدر  يا   –الا ــــــ د عل

ــــــة   ر ــــــد الإدارة مــــــو ســــــلطتأا فــــــي  عــــــد   العقــــــد الإدار   ــــــالإرادة المرلــــــردة المســــــل   – عملي

انـــــب ال ئحـــــة  ـــــر  علـــــى حـــــ  الإدارة فـــــي  عـــــد   العقـــــد دون نأـــــا فقأـــــا  وق ـــــا    فبعـــــد أن  

 عــــــو ا المتعاقــــــد  ومــــــو  ــــــ  حــــــ  التعــــــد   فقــــــي  أقــــــحب أييــــــرا   مر ــــــه لا   ولأــــــا ســــــوب 

 الا لاا مل المتعاقد على التعد   وانتبار موافقت   أ  دون انلراد في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

الإداري ورقابة القضاء ضوابط ممارسة الإدارة لسلطتها في تعديل العقد 

 عليها
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ــــــــانون الإدار  و ــــــــبلا الت ــــــــر ل والق ــــــــا  علــــــــى حــــــــ     ــــــــاد  تلــــــــ  جمأــــــــور  ــــــــرّا  الق

الإدارة فــــــي  عــــــد   العقـــــــد الإدار   ــــــالإرادة المرلـــــــردة  نيــــــد أن لأــــــبا التعـــــــد   قــــــوا ي   ـــــــ  

ـــــــى  ـــــــد دل ـــــــ  ل ـــــــو  المتعاق ـــــــ  علي ـــــــ  أ    طـــــــت  تر  ـــــــار ومراعا أـــــــا لت ر أيـــــــبها  عـــــــيو الاعتب

مطالبـــــــا   حقـــــــ  فـــــــي التعـــــــو ا عـــــــو ا قـــــــرار التـــــــي مســـــــت  مـــــــو جـــــــرا  ممارســـــــات الق ـــــــا  

 الإدارة والتي    ل لرقا ة الق ا  

 

  -:المبحن على الرحو اة يهبا ونقس  

 

: الرطــــــاا القــــــانوني لتعــــــد   العقــــــد الإدار  والقيــــــود الــــــواردة علــــــى ســــــلطة المطلــــــب الأول

 التعد   

 الإدارة في  عد   العقد الإدار  : رقا ة الق ا  على سلطة المطلب الثاني

 

 المطلب الأول

 النطاق القانوني لتعديل العقد الإداري والقيود الواردة على سلطة التعديل

 

فــــــي حــــــال رجاــــــب الإدارة نتعــــــد    للعقــــــد الإدار  نطــــــاا معــــــيو أو حــــــدود   ــــــ  مراعا ــــــ 

ـــــو   رليـــــبها  وهـــــو نرـــــود  ـــــ  التعـــــد    ح ـــــ  ا عمـــــال وال ـــــدمات المطل ـــــ    فقـــــد  تعل مـــــا  طل

ــــــــ   طــــــــرا  ــــــــ  دالتعــــــــد   الكمــــــــيد  وقــــــــد  تعل ــــــــد علي و ســــــــمى د التعــــــــد    ووســــــــائ   رليــــــــب العق
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ــــب العقــــد أ  التعــــد   فــــي الارنــــامت الهمرــــي  مــــا أ  الرــــوعيد ــــى مــــدة  رلي ــــد دل ن التعــــد   قــــد  مت

 -:ونوقر ذلا على الرحو اة ي و اطل  علي  دالتعد   الهمريد  ال ا  نترليب العقد

 

 

 عمال والخدمات )التعديل الكمي(:حجم الأ فيأولًا: التعديل 

 ســــــــتطيل الإدارة أن  عــــــــدل مــــــــو مقــــــــدار التهامــــــــات المتعاقــــــــد معأــــــــا وذلــــــــا نه اد أــــــــا أو 

نقصــــــانأا  والتعـــــــد   هرـــــــا  ــــــرد علـــــــى مقـــــــدار الالتهامــــــات ولـــــــي  علـــــــى نوعأــــــا حيـــــــن  كـــــــون 

وهــــــبا لتهامــــــات المتها ــــــدة أو الملتوحــــــة  اله ــــــادة أو الإنقــــــا  المطلــــــو  مــــــو نلــــــ   ايعــــــة الا

حــــــ   انــــــب لــــــ دارة فــــــي  ــــــ  العقــــــود الإدار ــــــة  لأــــــا أن  ــــــتمر  التوســــــل فــــــي المرفــــــ  المــــــدار 

عـــــــو  ر ـــــــ  الالتـــــــهام أو نه ـــــــادة أو   نقـــــــا  ح ـــــــ  ا  ـــــــ ال المتلـــــــ  عليأـــــــا فـــــــي العقـــــــد أو 

  (50  كمية التور دات المتل  على  سليمأا

 

ـــــــد مائـــــــة جأـــــــاك  ـــــــى ذلـــــــا أن  طلـــــــ  جأـــــــة الإدارة مـــــــو المتعاقـــــــد  ور  ومـــــــو ا م لـــــــة عل

ـــــدلا  مـــــو  مـــــانيو  أو دقـــــافة  عـــــا ال ـــــر  المدرســـــية لمدرســـــة فـــــي عقـــــد  ـــــ دارة ن حاســـــو  ل

  (51 ا   ال العامة 

                                                 

  201    م2011 ال ارقة  سرة   اةفاا الم رقة نا رون العقود الإدارية والتحكيممصطلى سال  الر لي   (50 
لية والصناعة الما العقود الإدارية في دولة الإمارات العردية المتحدة وفقاً لقرار وزيرموسى مصطلى  حادة   (51 

قة  م ت  نائ    جامعة ال ار الصادرة في هذا الش   تبش   عقود الإدارة وتعديلاته والقرارا 2000( لسنة 20رقم )
  164    م2015مد ر ال امعة ل شون البحن العلمي والدراسات العليا  ال ارقة  الطبعة ا ولى  سرة 
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  ـــــون لـــــ دارة الحـــــ  فـــــي أن  لـــــر  علـــــى ملتـــــهم  (52 وفـــــي عقـــــد التـــــهام المرافـــــ  العامـــــة 

لمر بـــــات أك ـــــر مـــــو الحـــــد ا قصـــــى المتلـــــ  عليـــــ  فـــــي العقـــــد  وأن الرقـــــ  نتســـــيير عـــــدد مـــــو ا

لأــــــــا أن  لــــــــر  علــــــــى ال ــــــــر ات الملتهمــــــــة  الإقــــــــا ة  الكأربــــــــا  أو نتوك ــــــــل الميــــــــا  ك ــــــــادة 

  (53 ال دمات لمواجأة اله ادة في عدد الس ان 

 

ـــــــد  ـــــــات العق ـــــــاا علـــــــى  عـــــــد    مي وقـــــــد قـــــــرر الم ـــــــرد فـــــــي دولـــــــة الإمـــــــارات جـــــــواك الا ل

ـــــادة أو الرق ـــــى ألّا  ه ـــــد  اله  ـــــد   عل ـــــب العقـــــد أو  مد  ـــــا   رلي ـــــ  أو أ ر صـــــان  ا ســـــعار ذا أـــــا قا

%( مـــــو المالـــــ  الإجمـــــالي المتعاقـــــد عليـــــ   ومـــــرر الصـــــ حية 30ليمـــــة هـــــب  الكميـــــات علـــــى  

ــــــى مــــــا نســــــات    ــــــد  مــــــا  ه ــــــد عل ــــــي نتعــــــد   العق ــــــوك ر المعر ــــــ  الإجمــــــالي 30لل %( مــــــو المال

  (54 للعقد مل نيان ا سبا  والماررات 

 

فّـــــــ  فـــــــي هـــــــبا الـــــــر   ـــــــتن وقـــــــل ســـــــقلا  لا   ـــــــوك  و ـــــــرب الباحـــــــن  ـــــــتن الم ـــــــرّد قـــــــد وا

لــــــ دارة   ــــــاوك  فــــــي حــــــال رجاــــــب  التعــــــد   الكمــــــي للعقــــــد  لمــــــا لأــــــبا القيــــــد مــــــو أ ــــــر علــــــى 

                                                 

ام اقتصاد  عقد التهام المرف  العام هو عقد  تولى  موجب  أحد ا فراد أو ال ر ات وعلى مسشوليت  ددارة مرف  ع (52 
راف  واست  ل  مدة مو الهمو مقان  رسوم  تقاقاها مو المرتلعيو مل ي وع  للقواعد ا ساسية المربمة لسير الم

  26     مرجل سان  العقود الإدارية محمود يل  ال اور    العامة دقافة دلى ال رو  التي   مرأا الإدارة للعقد

  201مرجل سان       العقود الإدارية والتحكيممصطلى سال  الر لي   (53 
 بش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الاتحادية، 2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (54 

 ( اللقرة   (  ل(  و( 48مرجل سان   المادة رق   
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 رفـــــــي العقـــــــد  حيـــــــن  تقيـــــــد الإدارة  الاجتأـــــــاد فـــــــي  حد ـــــــد متطلبا أـــــــا مـــــــو مـــــــواد أو ســـــــلل 

ـــــــــ   عـــــــــد     ـــــــــي أقـــــــــي  الحـــــــــدود    ـــــــــ   متكامـــــــــ  ومـــــــــدروا لا  تر ـــــــــ  علي مســـــــــتقاليا  دلّا ف

وببـــــرو  مســـــت دة وح ي يـــــة  و ـــــبلا  طمـــــئو المتعاقـــــد مـــــل الإدارة  ـــــتنّ ا ييـــــرة لـــــو  رهقـــــ  

 في التعد  ت في    وجود م   هب  ال مانات 

 

وورد فـــــــي هـــــــبا ال ـــــــتن ح ـــــــ  المح مـــــــة الا حاد ـــــــة العليـــــــا ندولـــــــة الإمـــــــارات الـــــــب  نـــــــ  

فــــــي  عــــــد   العقــــــد قــــــمو الرســــــبة المقــــــررة فــــــي علــــــى حــــــ  جأــــــة الإدارة  اســــــتعمال ســــــلطتأا 

ــــــــالتعو ا  ــــــــة   ــــــــرا  أو المطالب ــــــــد الاعت ــــــــوائر دون أن   ــــــــون للمتعاق ــــــــوانيو والل ــــــــد أو الق العق

 قولأــــــا د أن العقــــــد الـــــــرا ي للع قــــــة التعاقد ـــــــة نــــــيو الطـــــــرفيو هــــــو عقـــــــد ددار  لترليــــــب مرفـــــــ  

ــــــــد نــــــــ  الارــــــــد  ــــــــة التطايــــــــ  علــــــــى المتعاقــــــــد و  وق ــــــــ  أن  12عــــــــام وقواعــــــــد  هــــــــي الواجب مر

% 20للطــــــر  ا ول المســــــتتن  قــــــدها  عــــــد    افــــــة مــــــا   ــــــمل  العقــــــد  اله ــــــادة فــــــي حــــــدود 

مــــــو ليمتــــــ  الإجماليــــــة دون أن   ــــــون للمقــــــاول الاعتــــــرا  أو المطالبــــــة  ــــــت   عــــــو ا   مــــــا 

مرــــ  علــــى أنــــ  لا  حــــ  للمقــــاول  ــــوال مــــدة التعاقــــد المطالبــــة  ــــت   عــــو ا  22نــــ  الارــــد 

مرــــــــ  علــــــــى أن للطــــــــر  ا ول  24وجــــــــ    مــــــــا نــــــــ  الارــــــــد أو ك ــــــــادة فــــــــي ا ســــــــعار  ــــــــت  

المســــــتتن  قــــــدها الحــــــ  فــــــي دل ــــــا  العقــــــد دون أن   ــــــون للمقــــــاول حــــــ   لــــــ  التعــــــو ا  

وعليــــــ  فــــــ ن مطالبــــــة المســــــتتنلة  ــــــالتعو ا  ســــــا  وجــــــود عوائــــــ  دكالــــــة ا  ــــــ ار وإجــــــرا ات 
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التعاقد ــــــة   عـــــد  ت علــــــى الم ـــــرود مســــــتلهمة الــــــرفا عمـــــ    تح ــــــام العقــــــد الرـــــا   للع قــــــة

  (55 نيو الطرفيو د

 

 قرق ووسائل تنفيذ العقد )التعديل النوعي(: ثانياً: التعديل في

 م ــــو لــــ دارة أن  قــــوم   راد أــــا المرلــــردة  التعــــد   فــــي  ــــرا ووســــائ   رليــــب العقــــد  لمــــا 

 اــــــيو لأــــــا أ رــــــا   رليــــــب العقــــــد مــــــا  ســــــتوج  د ــــــ   ا يطــــــا  التــــــي   ــــــمرتأا الم ــــــروعات 

ــــــة  ا  ــــــلية أو لمواجأــــــة ومســــــا رة الاكت ــــــافات الحد  ــــــة التــــــي  قت ــــــي اســــــتعمال وســــــائ  فري

 مـــــــو  لـــــــا المرصـــــــو  عليأـــــــا فـــــــي الم ـــــــروعات ا  ـــــــلية أك ـــــــر اقتصـــــــادا  أو أك ـــــــر  قـــــــدما  

 56)  

 

 حــــــــ  لــــــــ دارة  عد لــــــــ  دذا مــــــــا ا صــــــــ  ذلــــــــا   يريــــــــة  ســــــــيير  (57  عقــــــــد الامتيــــــــاك فلــــــــي

لــــو  ــــان الامتيــــاك  رصــــ  علــــى الرقــــ  نوســــا ة دا و ــــوبي د فــــ ن مــــو المرفــــ  العــــام  فمــــ    

                                                 

   الح   ددار  2014لسرة  204و 211 ارقم ان  الطعرندولة الإمارات العربية المتحدة المح مة الا حاد ة العليا (55 
 ت   مر ور في موقل محامو الإمارام2014 10 29الصادر   لسة 

مرجل   استعمال صلاحيتها في تعديل العقد الإداري تعسف الإدارة في  امر مبارك عو  المطير    (56 
  34سان     

  دارة   اقصد  عقد الامتياك ليام  اح  الامتياك فرد  ان أم  ر ة على نلقت  و حب مسشوليت  ي ل مدة محددة (57 
سوم  تقاقاها ر مقان  أحد المراف  العامة  توك ل الميا  أو الكأربا  م    وبال ملة ددارة مرف  عام اقتصاد  واست  ل  

الإدارة  مو المستليد و مل ي وع  للقواعد ا ساسية الحاكمة لسير المراف  العامة  الإقافة دلى ال رو  التي   عأا
ي  المسلماني ة في القانو  الوضعي دراسة مقارن -الوسيط في شرد القانو  الإداري   عرد الإنرام  محمد أحمد دنراً

  416   م 2016سرة  اللكر ال امعي  الإس ردر ة   دار والشريعة الإسلامية
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حـــــ  الإدارة أن  تـــــدي  لت اـــــر الملتـــــهم علـــــى مــــــد يطـــــو  حد د ـــــة أو أن  ـــــتمر نه ـــــادة عــــــدد 

  (58 القا رات أو السيارات المستعملة أو  عد   انط قأا 

 

ـــــــهم اســـــــتعما ـــــــر  علـــــــى الملت ـــــــد التـــــــهام المرفـــــــ  العـــــــام  ســـــــتطيل الإدارة أن  ل ل وفـــــــي عق

المرصــــــو  عليأــــــا فــــــي العقــــــد ا  ــــــلي  ــــــ ح ل الإقــــــا ة  وســــــائ  فريــــــة أحــــــد  مــــــو  لــــــا

ــــــــ جرا   طــــــــو ر أو  ــــــــهم   ــــــــتمر الملت  الكأربــــــــا  محــــــــ  الإقــــــــا ة  ال ــــــــاك   مــــــــا  ســــــــتطيل أن  

 حســــــيو فـــــــي أوقـــــــاد اســـــــت  ل المرفـــــــ    لهامــــــ  نتدفئـــــــة القطـــــــارات  وفـــــــي عقـــــــود ا  ـــــــ ال 

روعات ا  ــــــــــلية   ــــــــــر  عــــــــــدم   ييــــــــــر العامــــــــــة  ســــــــــتطيل الإدارة أن  ــــــــــتمر نتعــــــــــد   الم ــــــــــ

موقــــــــــود العقــــــــــد  أو  ــــــــــ جرا   عــــــــــد  ت علــــــــــى أنــــــــــواد المــــــــــواد المســــــــــتعملة وعلــــــــــى أمــــــــــاكو 

  (59 است راجأا   ما  ستطيل الإدارة أن  لر  التعد  ت على أماكو العم  

 

وفــــــــي عقــــــــود التور ــــــــد  ســــــــتطيل الإدارة أن  عــــــــدل  ــــــــرا ووســــــــائ  الترليــــــــب المرصـــــــــو  

عقــــــــود  صــــــــريل ا ســــــــلحة أو نرــــــــا  الســــــــلو  ــــــــتن  لــــــــر  علــــــــى  عليأــــــــا فــــــــي العقــــــــد  ومرأــــــــا

ــــــــد  المتعاقــــــــد معأــــــــا اســــــــت دام مــــــــواد معيرــــــــة أف ــــــــ  مــــــــو المــــــــواد المتعاقــــــــد عليأــــــــا فــــــــي العق

                                                 

  80  مرجل سان     سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ند ل مستو  ( 58 
  203 – 202مرجل سان       العقود الإدارية والتحكيممصطلى سال  الر يلي   (59 
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ا  ــــــــــلي  وهــــــــــب  التعـــــــــــد  ت التــــــــــي   ر أـــــــــــا الإدارة فــــــــــي أســــــــــلو   رليـــــــــــب العقــــــــــد مقيـــــــــــدة 

  (60  مقت يات حسو سير المرف  العام 

 

ت أن   ـــــم  التعـــــد   دقـــــافة أ ـــــرا  أو أعمـــــال وقـــــد أجـــــاك الم ـــــرد فـــــي دولـــــة الإمـــــارا

ـــــــد دلا أنأـــــــا  تصـــــــ   موقـــــــوع  علـــــــى ألّا  أو مـــــــدد أو يـــــــدمات جد ـــــــدة جيـــــــر واردة فـــــــي العق

  (61 مو المال  الإجمالي المتعاقد علي  %( 30 ه د ليمتأا  بلا عو  

 

 التعديل في مدة تنفيذ العقد )التعديل الزمني(: ثالثاً:

ار ســـــلطة الإدارة فـــــي  عـــــد    ـــــرو  العقـــــد  عـــــد    انلراد ـــــا  علـــــى  عـــــد   مقـــــد لا  قتصـــــر

ليـــــب الالتهامــــات المتلــــ  عليأــــا و ــــرا ووســــائ  الترليــــب  نــــ   متــــد هــــبا الحــــ  لي ــــم  مــــدة التر

 الم تر ة في العقد 

 

ـــــا نتقصـــــيرها أو  فـــــالإدارة  ســـــتطيل أن  عـــــدل فـــــي مـــــدد الترليـــــب الم ـــــتر ة فـــــي العقـــــد وذل

 مــــدها   مـــــا  ســـــتطيل اســـــتعمالا  لســــلطتأا فـــــي التعـــــد   الانلـــــراد  أن  قــــرر دنأـــــا  مـــــدة العقـــــد 

 لســـــــ   فســـــــ ا  انلراد ـــــــا  دذا اقت ـــــــى ذلـــــــا الصـــــــالر  العـــــــام  فحاجـــــــات المرفـــــــ  العـــــــام  اـــــــرر 

                                                 

رجل سان   م ،تعديل العقد الإداري تعسف الإدارة في استعمال صلاحيتها في   امر مبارك عو  المطير   (60 
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  الالتهامـــــات نواســـــطة المتعاقــــد  اـــــرر أ  ـــــا  التعــــد   فـــــي مـــــدد التعــــد   فـــــي مـــــدب و يريــــة أدا

الترليــــــــب فــــــــالإدارة  ســــــــتطيل أن  لــــــــر   عــــــــد  ت علــــــــى  رليــــــــب ا عمــــــــال والتور ــــــــدات ســــــــوا  

 اســــــتعمالأا د قصــــــير مــــــدة الترليــــــبد أو نتتييرهــــــا دمــــــد مــــــدد الترليــــــبد فــــــ ذا اقت ــــــب الحاجــــــات 

ـــــــد أو أن  ـــــــت  ا  ـــــــ  ـــــــت  التور  ـــــــة للمرفـــــــ  مـــــــو أن   ال فـــــــي مـــــــدة أقصـــــــر مـــــــو المـــــــدد العاجل

المتلــــــــ  عليأــــــــا فــــــــي العقــــــــد  فــــــــ ن الإدارة  ســــــــتطيل أن  ــــــــتمر  ا  ــــــــاذ الإجــــــــرا ات ال كمــــــــة 

  (62 ل سراد في الترليب 

 

وعلـــــى ع ـــــ  مـــــو ذلـــــا قـــــد  ســـــتوج  البـــــرو  وقـــــ  ا عمـــــال أو  ـــــتيير  رليـــــبها عـــــو 

أن  ــــــتمر المـــــدد المتلــــــ  عليأــــــا فــــــي العقــــــد  فــــــالإدارة  ســـــا   ــــــرو  الحــــــر  مــــــ     ســــــتطيل 

  (63 نتتيير  رليب ا عمال أو نوق   رليبها  أو  سا  عدم  لا ة اعتمادات الميهانية 

 

ــــى أنــــ  د    ــــوكوقــــد   ــــمرب لائحــــة الم ــــتر ات جــــواك  عــــد   مــــدة العقــــد  ــــتن نصــــب عل

أو يــــــدمات جد ــــــدة جيــــــر واردة فــــــي  مــــــددأن   ــــــم  التعــــــد   دقــــــافة أ ــــــرا  أو أعمــــــال أو 

  و  ــــــوك فــــــي هــــــب  الحالــــــة الا لــــــاا المبا ــــــر   ــــــتنأا مــــــل  العقــــــد دلا أنأــــــا  تصــــــ   موقــــــوع

                                                 

مرجل    ارنةدراسة مق –قرق وأساليب التعاقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين محمد عادالعال السرار    (62 
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ـــــــــد ليمتأـــــــــا  ـــــــــبلا عـــــــــو   المـــــــــورّد  ـــــــــى ألّا  ه  ـــــــــد 30عل ـــــــــ  الإجمـــــــــالي المتعاق %( مـــــــــو المال

  (64 دعلي 

 

وفــــــــي  حليــــــــ  لأــــــــبا الــــــــر   ــــــــرب الباحــــــــن  ــــــــتن ددرال المــــــــدة مــــــــو قــــــــمو ا  ــــــــرا  

 ايعتأـــــــا  فالمـــــــدة وا عمـــــــال وال ـــــــدمات الم ـــــــمولة  التعـــــــد   نأـــــــبا ال ـــــــ   لا  تراســـــــ  مـــــــل 

ليســــــب ال ــــــي  الــــــب   ر ــــــد الإدارة الحصــــــول عليــــــ  وإنمــــــا هــــــي اللتــــــرة المحــــــددة ليــــــت   ــــــوفير 

ـــــــد ليمتأـــــــا  ـــــــة لا  ه  ـــــــة  ولا  تصـــــــور  ـــــــبلا ربطأـــــــا نرســـــــبة مئو  ال ـــــــدمات أو المـــــــواد المطلوب

%( مــــــــو المالـــــــــ  الإجمــــــــالي المتعاقــــــــد عليـــــــــ   مــــــــا هــــــــو الحـــــــــال  الرســــــــبة للمـــــــــواد 30عــــــــو  

ــــــة أو وال ــــــدمات  و ــــــان ا  ــــــ   لي حــــــرب أن  وقــــــل لتعــــــد   المــــــدة نــــــ  مرلصــــــ   وقــــــر في

 كيرية التعد   الهمري للعقد 

 

ـــــــر  ـــــــا جي ـــــــد الإدار  دلّا أن ذل ـــــــة  عـــــــد   العق ـــــــانوني لعملي ـــــــد نطـــــــاا ق وبـــــــالرج  مـــــــو  حد 

ـــــى  صـــــرفات الإدارة والحـــــد مـــــو  عســـــلأا كـــــا       ـــــا  المتعاقـــــد المحتمـــــ لإح ـــــام الســـــيطرة عل

د حـــــاحترامـــــا  لقواعـــــد ماـــــدأ الم ـــــرو ية الإدار ـــــة و ـــــوفير  امعـــــ   ف نـــــد مـــــو وجـــــود قيـــــود لـــــبل

  ؟ولكن ما هي هذه القيود  أدنى مو ال مانات لحقوا المتعاقد مع 

 

 -:المختصة بإصداره أولًا: صدور قرار التعديل من الجهة

                                                 

  تحاديةبش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الا  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (64 
 ( اللقرة  ل( 48مرجل سان   المادة رق   



80 
 

  ـــــــ  أن  صـــــــدر التعـــــــد   مـــــــو الســـــــلطة الم تصـــــــة نـــــــبلا وفـــــــ  الإجـــــــرا ات وا  ـــــــ ال 

المقــــــررة  القــــــانون  وهرــــــا   ــــــور م ــــــ لة  وك ــــــل الايتصا ــــــات نــــــيو الإدارات المعريــــــة فعرــــــدما 

ــــــ  لا   ــــــوك ل أــــــة أيــــــرب دجــــــرا     ــــــون الايتصــــــا   التعاقــــــد مــــــو  ــــــ حية جأــــــة مــــــا ف ن

 ــــشونأا مــــا لــــ   لــــو  نــــبلا مــــو قاــــ   عــــد   لاحــــ  علــــى ذلــــا العقــــد ولــــو  علــــ   ــــتمر مــــو 

الإدارة المتعاقــــــــــدة   مــــــــــا أن الســـــــــــلطة الرئاســــــــــية لــــــــــ دارة المتعاقـــــــــــدة لا  عطيأــــــــــا  ـــــــــــ حية 

الحلـــــول محــــــ  الإدارة المتعاقـــــدة و  ــــــر   عــــــد    علـــــى العقــــــد الماــــــرم مـــــو قالأــــــا  ن الحلــــــول 

ــــــة مــــــو ا ــــــة فــــــي التعاقــــــد   ــــــول ال أــــــة الرائب ــــــانون  جيــــــر أن الريا  ــــــام  مــــــا لا   ــــــون دلا  ق ل ي

 قت ــــــي  قــــــرورات  رليــــــب العقــــــد مــــــو  عــــــد  ت   ن الريا ــــــة فــــــي التعاقــــــد  عرــــــي حلــــــول درادة 

  (65 ا  ي  مل انصرا  أ ر هب  الإرادة دلى ا    و ان الب   عاقد نرلس  

 

ـــــــة العليـــــــا   مأور ـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة  ـــــــتنّ  ـــــــي هـــــــبا ال ـــــــتن ق ـــــــب المح مـــــــة الإدار  وف

دل دلا  ــــــــ رادة  ــــــــحيحة مــــــــو جأــــــــة الإدارة  ــــــــادرة ممــــــــو دالعقــــــــد الإدار  لا  ر ــــــــت ولا  تعــــــــ

 ملـــــا التعايـــــر عـــــو هـــــب  الإرادة  ولا  م ـــــو دنـــــرام العقـــــود الإدار ـــــة أو  عـــــد لأا دلّا ممـــــو أنـــــيي 

  (66 نأ  قانونا      د 

 

                                                 

  193مرجل سان       العقود الإدارية والتحكيممصطلى سال  الر يلي   (65 
ا  ما ار  19لسرة  845في الطعو رق   1980 11 22المح مة الإدار ة العليا في مصر  ح    ادر   لسة  (66 

استعمال   حيتأا في  عد   العقد الإدار   مرجل سان   دلي  لدب  امر مبارك عو  المطير    عس  الإدارة في 
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دحقــــــوا المتعاقــــــد مــــــل الإدارة والتهاما ــــــ   حــــــدد  بقــــــا  وفــــــي ح ــــــ   يــــــر لأــــــا ق ــــــب  ــــــتنّ 

يو  لـــــا ال أـــــة  ومـــــا قـــــد  طـــــرأ عليـــــ  مـــــو التعـــــد  ت  لرصـــــو  العقـــــد الـــــب   ـــــربي نيرـــــ  وبـــــ

الإدار  لا  ر ــــــت ولا  تعــــــدل دلّا  ــــــ رادة  ــــــحيحة مــــــو جأــــــة الإدارة   ــــــادرة ممــــــو  وأن العقــــــد

ــــــا التعايــــــر عــــــو هــــــب  الإرادة  دذا لا  م ــــــو دنــــــرام العقــــــود الإدار ــــــة أو  عــــــد لأا دلّا ممــــــو   مل

ن   ـــــــوك ل أـــــــة الإدارة أن  رـــــــا  نأـــــــ  قانونـــــــا  هـــــــبا الايتصـــــــا   و قت ـــــــي ذلـــــــا أنـــــــ  حيـــــــ

 عــــدل مــــو  ــــرو  العقــــد الإدار   فــــ  ســــاي  دلــــى ليــــام هــــبا التعــــد   والاعتــــداد  ــــ  قانونــــا  مــــا 

لــــــ   لتــــــهم عرــــــد دجرائــــــ   قواعــــــد الايتصــــــا  المقــــــررة  فــــــ   تــــــت ى التعــــــد   دلّا مــــــو الســــــلطة 

 ـــــرا  التعليمـــــات الصــــادرة مـــــو جيـــــر الســـــلطة أالم تصــــة   جرائـــــ   ولا  رـــــتت مـــــا عــــدا ذلـــــا مـــــو 

  (67 في  عد   العقود و حر ر   ار  و  يير مقت ا  د 

 

ســــــاللة  –وقــــــد  قــــــرر وفقــــــا  ل ئحــــــة الم ــــــتر ات وإدارة الم ــــــاكن فــــــي الح ومــــــة الا حاد ــــــة 

أنــــــ  لا   ــــــوك دجــــــرا   عــــــد   علــــــى العقــــــد مــــــو حيــــــن نطــــــاا العمــــــ  أو ال ــــــودة أو  –الــــــب ر 

الموا ــــــــــلات أو المــــــــــدد أو جيرهــــــــــا  دلّا مــــــــــو يــــــــــ ل أمــــــــــر  عــــــــــد   معتمــــــــــد مــــــــــو الســــــــــلطة 

الم تصـــــة  ومصـــــادا عليــــــ  مـــــو ل رـــــة الم ــــــتر ات  ف ـــــ   عـــــو أن ال ئحــــــة الم ـــــار دليأــــــا 

 عـــــــد   العقـــــــد  حيـــــــن  توجـــــــ   قـــــــد رســـــــمب لـــــــ دارة الطر ـــــــ  الواجـــــــ  ا باعـــــــ  دذا مـــــــا أرادت

ـــــى  ـــــي   لـــــ   عـــــد   العقـــــد  ورفـــــل  و ـــــيا أا دل ـــــة الم ـــــتر ات أن  قـــــوم ندراســـــة و قي علـــــى ل ر

                                                 

  ما ار دلي  لدب: جانر  الر 1968 6 30ا   لسة  2لسرة  865ح   مح مة الق ا  الإدار   الدعوب رق   (67 
  41-40   2019  جامعة الإمارات  العيو  سرة سلطات الإدارة في العقد الإداري محمد الحماد   رسالة ماجستير  
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ـــــوم عمـــــ  مـــــو  ـــــار خ  قـــــد    لـــــ  15الســـــلطة الم تصـــــة  اعتمـــــاد أمـــــر التعـــــد   يـــــ ل     )

  (68 التعد   مو الوحدة التربيمية التي  لاب التعد  

 

ــــــي  وأمــــــا   ــــــتن الســــــلطة الم تصــــــة  التعــــــد   فقــــــد  اــــــب ايتصــــــا  و يــــــ  الــــــوكارة المعر

 15مليـــــــون درهـــــــ ( وحتـــــــى   1فـــــــي ال أـــــــة الا حاد ـــــــة نتعـــــــد   العقـــــــود التـــــــي  الـــــــ  ليمتأـــــــا  

 500د التــــــي  الــــــ  ليمتأــــــا  مليــــــون درهــــــ (  وو يــــــ  الــــــوكارة المســــــاعد المعرــــــي نتعــــــد   العقــــــو 

 ات المعرــــــي مليــــــون درهـــــ (  ومــــــد ر ددارة المـــــوارد الماليــــــة أو الم ـــــتر  5ألـــــ  درهــــــ ( وحتـــــى  

مليــــــــون درهــــــــ (  وأمــــــــا  3ألــــــــ  درهــــــــ ( وحتــــــــى   250نتعــــــــد   العقــــــــود التــــــــي  الــــــــ  ليمتأــــــــا  

الـــــوك ر المعرـــــي فلـــــ   امـــــ  الصـــــ حية فـــــي  عـــــد   العقـــــود نـــــدون حـــــد أعلـــــى وبالطر قـــــة التـــــي 

ـــــــره   ـــــــو ا جي ـــــــررات   مـــــــا   ـــــــوك لكـــــــ  مـــــــرأ   ل ـــــــان ا ســـــــبا  والما  راهـــــــا مراســـــــبة مـــــــل ني

  (69  ايتصا أ  

 -توافر الاعتماد المالي:ثانياً: 

مــــــاد المــــــالي   ــــــ   قيـــــدا  علــــــى دنــــــرام العقــــــد الإدار  ندا ــــــة   في ــــــ  دذا  ـــــان  ــــــوافر الاعت

أ  ــــا   ـــــوافر  عرــــد  عـــــد   العقــــود الإدار ـــــة  لمــــا  تر ـــــ  عليــــ  مـــــو ك ــــادة فـــــي الرلقــــات نتي ـــــة 

ذلـــــا حتـــــى لأــــبا التعـــــد    ف نـــــد مـــــو  ـــــوافر الاعتمـــــاد المــــالي الـــــ كم لمواجأـــــة  لـــــا اله ـــــادة و 

                                                 

  تحاديةبش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الا  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (68 
  و  د( ( اللقرة  أ(48مرجل سان   المادة رق   

  تحاديةبش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الا  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (69 
 ( 4المادة رق     نل  المرجل
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لا   ـــــون فـــــي التعـــــد   درهاقـــــا  لل هانـــــة العامـــــة للدولـــــة  والـــــب  قـــــد  ـــــش ر نـــــدور  علـــــى أولو ـــــات 

  )70( الإدارة ويطي الترمية

 

فــــــي  ــــــتن الماليــــــة  2019 ( لســــــرة26ســــــوم  قــــــانون ا حــــــاد  رقــــــ   وفــــــي ذلــــــا نــــــ  المر 

العامــــة علـــــى أنـــــ  د لتــــهم ال أـــــات الا حاد ـــــة فــــي  رليـــــب ميهانيتأـــــا  حــــدود الاعتمـــــادات الماليـــــة 

  ولا   ـــــوك لل أـــــات الا حاد ـــــة دنـــــرام (71 الم صصـــــة لأـــــا فـــــي قـــــانون ربـــــي الميهانيـــــة العامـــــة 

ات عقــــــود  تر ــــــ  عليأــــــا التهامـــــــات ماليــــــة   ــــــاوك الســــــرة الماليـــــــة دلــــــى ســــــرة ماليــــــة أو لســـــــرو 

ماليـــــة قادمـــــة دلّا وفقـــــا  ل جـــــرا ات وال ـــــوا ي التـــــي  حـــــددها ال ئحـــــة الترليب ـــــة لأـــــبا المرســـــوم 

  (72  قانون د 

 

ولا  ــــــــــا  ــــــــــتن المقصــــــــــود فــــــــــي الــــــــــر  ســــــــــال  الــــــــــب ر هــــــــــو عــــــــــدم جــــــــــواك الار بــــــــــا  

ـــــة ال أـــــة  وهـــــبا الالتـــــهام ـــــة المعتمـــــدة فـــــي ميهاني ـــــد عـــــو الاعتمـــــادات المالي لا   مصـــــروفات  ه 

دنـــــرام عقـــــود جد ـــــدة  وإنمـــــا  ـــــدي  مـــــو قـــــمرأا أ   عـــــد    حد ـــــ  الإدارة  قتصـــــر فقـــــي علـــــى 

 فـــــــي العقـــــــود المارمـــــــة مســـــــبقا   فك همـــــــا ســـــــيشد ان دلـــــــى درهـــــــاا ميهانيـــــــة ال أـــــــة نبـــــــرا  لعـــــــدم

وجـــــــود دراســـــــة مســــــــبقة   ـــــــتن هـــــــب  المصــــــــروفات  وحتمـــــــا  ســـــــيتبع   وقــــــــ  م ـــــــار ل أيــــــــرب 

 عليأا مدروسة  انب أولى أن  اصر  

                                                 

  86 – 85مرجل سان       سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ند ل مستو   (70 
قانون ربي الميهانية العامة: هو القانون الا حاد  الب   صدر في    سرة مالية  اعتماد الميهانية العامة عو  لا  (71 

(  العدد 9  ن ر في الصلحة رق   المالية العامةفي ش    2019( لسنة 26مرسوم بقانو  اتحادي رقم )السرة  
  (1المادة    2019ساتمار  15المواف   هـ1441 محرم 16(  التار خ 626 
 ( 44( و  43 المادة   نل  المرجل  في ش   المالية العامة 2019( لسنة 26مرسوم بقانو  اتحادي رقم ) (72 
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 -الظروف خلال تنفيذ العقد:ثالثاً: تغير 

ــــــر البــــــ ــــــوارد أن  ت ي ــــــة  مــــــو ال ــــــالعقود الإدار  ــــــة المحيطــــــة   رو  الاقتصــــــاد ة والاجتما ي

فتكـــــون العقـــــود التـــــي أانرمـــــب فـــــي كمـــــان وم ـــــان معـــــيو جيـــــر محققـــــة للمصـــــلحة العامـــــة فـــــي 

ـــــى وجـــــو   عـــــد   العقـــــد  مـــــا  ـــــت  م مـــــل  كمـــــان وم ـــــان م تلـــــ   فت يـــــر البـــــرو   ـــــشد  دل

ل د ـــــــدة  نـــــــ  لـــــــو  انـــــــب هـــــــب  البـــــــرو  قائمـــــــة وقـــــــب دنـــــــرام العقـــــــد  يـــــــب هـــــــب  البـــــــرو  ا

ـــــــة  ـــــــد  طر ق المتعاقـــــــد هـــــــب  البـــــــرو  فـــــــي الاعتبـــــــار وحـــــــدد مـــــــل جأـــــــة الإدارة نصـــــــو  العق

ـــــب ســـــائدة وقـــــب   ت ـــــاو  معأـــــا  ومرـــــا  التعـــــد   أن  حـــــد    ييـــــر فـــــي البـــــرو  التـــــي  ان

أ   عــــــد   في ــــــ  أن  دنـــــرام العقــــــد  ذلـــــا أن عــــــدم   يــــــر البـــــرو   حــــــرم الإدارة مــــــو دجـــــرا 

  (73  كون قد است دت  رو   عد دنرام العقد  ارر هبا التعد   

 

و ش ــــــــد  عــــــــا اللقأــــــــا  علــــــــى قــــــــرورة وجــــــــود هــــــــبا ال ــــــــر   ــــــــالقول أنّ دمــــــــو  ــــــــرو  

ــــــــد اســــــــت دت أو اســــــــتحد ب  ــــــــردة أن  كــــــــون ق ــــــــالإرادة المرل اســــــــت دام الإدارة لحــــــــ  التعــــــــد    

بــــرو  التــــي  انــــب قائمــــة وقــــب دنــــرام العقــــد  ــــرو   عــــد دنــــرام العقــــد  اــــرر التعــــد    وأن ال

مــــو قاــــ  وذلــــا  ن ا ســــاا فــــي حــــ  التعــــد   هــــو مــــا  ق ــــي  قــــد   يــــرت عمــــا  انــــب عليــــ 
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ـــــ  المصـــــلحة العامـــــة  مـــــل وجـــــو  قـــــمان  ســـــيير المرافـــــ  العامـــــة  انتبـــــام وأنـــــ  لا  ـــــا  – 

مـــــة أن الإدارة عرـــــد دنـــــرام العقـــــد   ـــــل ال ـــــرو  التـــــي   ئـــــ  ســـــير المرفـــــ  فـــــي البـــــرو  القائ

فــــي ذلــــا الوقــــب  فــــ ذا   يــــرت هــــب  البــــرو   عــــد ذلــــا  حيــــن لــــ   عــــد  لــــا ال ــــرو  التــــي 

 قــــررت عرــــد دنــــرام العقــــد م ئمــــة لحســــو ســــير المرفــــ  ف نــــ    ــــون لأــــا الحــــ  فــــي  عــــد   هــــب  

  (74 ال رو   ما  حق  مصلحة المرف   ما يا  مل البرو  ال د دة د 

 

لعــــام فــــي تقــــدير احتياجــــات المرفــــق اوهنــــا يثــــور التســــاؤل فيمــــا إذا أخطــــ ت الإدارة 

، ومقتضــــيات ســــيره بنظــــام واضــــطراد ولــــم تقــــدره التقــــدير الصــــحي  عنــــدما أبرمــــت العقــــد

ر عـــديل غيـــهــل لهـــا أ  تُعـــدّل بنــود هـــذا العقـــد بمــا يتفـــق مـــع احتياجــات المرفـــق أم أّ  الت

 ممكن مع هذه الظروف؟

ب  الحالـــــة لعـــــدم حـــــدو   ـــــرب الـــــبعا  ـــــتن الإدارة لا  ملـــــا  عـــــد   العقـــــد الإدار  فـــــي هـــــ

  ييــــــر فــــــي البــــــرو   عــــــد دنــــــرام العقــــــد  اــــــرر هــــــبا التعــــــد    وأنّ عليأــــــا أن  تحمــــــ  نتي ــــــة 

ـــــب   ـــــرام ال طـــــت ال ـــــب عـــــو  قـــــد ر حاجـــــة المرفـــــ   قـــــد را  ســـــليما  عرـــــد دن ـــــ  حـــــيو جلل وقعـــــب في

  أ  أنــــ  دذا لــــ   ت يــــر البــــرو  فــــ    ــــون  مــــة ماــــرر لتعــــد   العقــــد و  ــــون مــــو (75 العقــــد 

ـــــــهام الإدارةالواجـــــــ   ـــــــا  دل ـــــــر ذل ـــــــررت عرـــــــد دنرامـــــــ  وأن القـــــــول   ي  ـــــــاحترام ال ـــــــرو   مـــــــا  ق
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 ــــشد  دلــــى د ــــ ا الحر ــــة لــــ دارة فــــي التحلــــ  مــــو التهاما أــــا التــــي  ر ــــت عــــو العقــــود التــــي 

  (76  ارمأا وهو ما  تعار  مل المبادئ المسل  نأا د 

 

ــــب   قــــوم عليــــ  و صــــ  جانــــ  مــــو اللقــــ  هــــبا القــــول  تنــــ   ت اهــــ  ا ســــاا القــــانوني  ال

ســـــــلطة التعـــــــد   فأـــــــي مر بطـــــــة  القواعـــــــد ال ـــــــا طة لســـــــير المرافـــــــ  العامـــــــة  ومـــــــو أ أرهـــــــا 

عــــــام للت ييــــــر فــــــي  ــــــ  وقــــــب وأنــــــ  ســــــوا  أكانــــــب الإدارة م طئــــــة أو قاعــــــدة قانليــــــة المرفــــــ  ال

أــــــا مــــــو  ربــــــي  المرفــــــ   الطر قــــــة التــــــي  حقــــــ  جيــــــر م طئــــــة فــــــي  قــــــد را أا في ــــــ  أن نم رّ 

  (77 أ   وج  الصالر العام على 

 

ا ييــــــر فـــــــي أن  عــــــد   العقـــــــد الإدار    ــــــوك     قـــــــ  أ   و تلــــــ  الباحـــــــن مــــــل الـــــــرأ 

ســــوا  أيطـــــتت الإدارة فــــي  قـــــد ر الاحتياجــــات العامـــــة أم لـــــ    طــــئ  المـــــا  ــــان الت ييـــــر قـــــد 

نارــــــي علــــــى أســــــاا حاجــــــة المرفــــــ  العــــــام  مــــــل حلــــــ  حــــــ  المتعاقــــــد معــــــ   الحصــــــول علــــــى 

التعــــــــد    ومحاســـــــبة ال أــــــــة الم طئــــــــة مـــــــو يــــــــ ل ال أــــــــات المقانـــــــ  المــــــــالي نتي ـــــــة هــــــــبا 

  (78 دايلية أم رقانية الم تصة سوا   انب 
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 على بنود العقد وتسيير المرفق العام: رابعاً: أ  يقتصر التعديل

 قتصـــــر نطـــــاا هـــــبا الحـــــ  علـــــى  ـــــرو  العقـــــد المتعلقـــــة نترليـــــب  ولا  متـــــد دلـــــى موقـــــود 

 عـــــد   العقـــــد لا  تعـــــدب ال ـــــرو  المتعلقـــــة نتســـــيير ســـــلطة العقـــــد أو نوعـــــ    معرـــــى  يـــــر أن 

المرفـــــــ  العـــــــام وحاجا ـــــــ  ومقت ـــــــيا    وفـــــــي هـــــــبا الصـــــــدد ق ـــــــب مح مـــــــة الق ـــــــا  الإدار  

فــــــــي مصــــــــر  تنــــــــ  د  قتصــــــــر ســــــــلطة الإدارة فــــــــي اســــــــتعمال  ــــــــ حيتأا فــــــــي  عــــــــد   العقــــــــد 

الإدار  علــــــــى  ــــــــرو  العقــــــــد المتعلقــــــــة نتســــــــيير المرفــــــــ  العــــــــام  أ  ال ــــــــرو  التــــــــي  مــــــــ  

ربـــــــي  المرفـــــــ  العـــــــام و تعلـــــــ   احتياجا ـــــــ  و يريـــــــة د ـــــــبا  احتياجـــــــات ا فـــــــراد  ومـــــــو أم لـــــــة  

ـــــــة  ـــــــد الإدار   وال ـــــــداول الهمري ـــــــب العق ـــــــة  رلي ـــــــالمرف  و ر ق ـــــــا ال ـــــــرو  أســـــــلو  العمـــــــ     ل

ــــــــة للترليــــــــب فأــــــــب  ال ــــــــرو   ســــــــتطيل الإدارة أن  ــــــــ  اللريــــــــة والإدار  لمعــــــــدلات الترليــــــــب وال وان

متعاقـــــــــــــد ودون الل ـــــــــــــو  دلـــــــــــــى ة دون  وقـــــــــــــ  علـــــــــــــى رقـــــــــــــا ال عـــــــــــــدلأا   راد أـــــــــــــا المرلـــــــــــــرد

  (79 الق ا  د

 

وقـــــــد نبمـــــــب لائحـــــــة الم ـــــــتر ات ذلـــــــا ونصـــــــب علـــــــى أنـــــــ  د  ـــــــوك أن   ـــــــم  التعـــــــد   

دلا أنأــــــــا دقــــــــافة أ ــــــــرا  أو أعمــــــــال أو مــــــــدد أو يــــــــدمات جد ــــــــدة جيــــــــر واردة فــــــــي العقــــــــد 

                                                 

جل   مر صلاحيتها في تعديل العقد الإداري  تعسف الإدارة في استعمال  امر مبارك عو  المطير  ( 79 
  72   سان  
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وعليــــــ  ف نــــــ  لا   ــــــوك ل أــــــة الإدارة أن  ا ــــــر  مــــــو التعــــــد  ت مــــــا   (80   تصــــــ   موقــــــوع 

 تر ــــــ  عليــــــ  وأن  صـــــــبر المتعاقــــــد أمـــــــام عقــــــدا  جد ـــــــدا   أو أن  الــــــر  عليـــــــ  التهامــــــات مـــــــا 

ـــــــدلا  مـــــــو  ـــــــد   ـــــــييد مســـــــ دا  ن ـــــــد   ـــــــتن  اطلـــــــ  مـــــــو المتعاق ـــــــب دنرامـــــــ  للعق كـــــــان ليقالأـــــــا وق

 مو  ور د مواد جبائية  مست لى  أو أن  اطل  مر   ور د أجأهة حاسو  ندلا  

 

ــــــب  لا  ــــــ جرا  هــــــب التعــــــد   ال و اعــــــد الإدارة فــــــي هــــــب  الحالــــــة قــــــد أيطــــــتت فــــــي ليامأــــــا  

ـــــ  وفـــــي هـــــب  الحالـــــة   ـــــون قـــــرار  ـــــ  التعاقـــــد علي  ـــــلة لـــــ   موقـــــود العقـــــد ا  ـــــلي الـــــب   

التعــــد   الصــــادر  ــــا      ــــوك للمتعاقــــد أن  ل ــــت دلــــى قاقــــي العقــــد لإل ائــــ    مــــا  حــــ  لــــ  

  (81 د عو  رليب  والمطالبة  لسخ العقد الامترا

 

 خامساً: عدم المساس بالمزايا المالية للمتعاقد:

الماليــــــة التــــــي  تمتــــــل نأــــــا المتعاقــــــد مــــــل الإدارة  نــــــ     ــــــ  ألا  مــــــ  التعــــــد  ت المها ــــــا

لـــــو حصـــــ  مســـــاا نتلـــــا المها ـــــا فـــــ ن ذلـــــا ســـــيدفل المتعاقـــــد دلـــــى المطالبـــــة  الحصـــــول علـــــى 

دة التـــــــواكن المـــــــالي للعقـــــــد الـــــــب   تطلـــــــ   عـــــــو ا المتعاقـــــــد مـــــــل التعـــــــو ا المراســـــــ  لإعـــــــا

الإدارة  عو  ـــــا   ـــــام     ـــــم  مـــــا فا ـــــ  مـــــو  ســـــ  ومـــــا لحقـــــ  مـــــو يســـــارة  ســـــا  اســـــتعمال 

                                                 

  تحاديةبش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة الا  2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (80 
  (ل( اللقرة  48مرجل سان   المادة رق   

ة بإمارة دبي العقد الإداري والعقد الإداري الالكتروني مع الإشارة إلى نظام عقود الإدار محمد أميو  وس    (81 
  452مرجل سان     وامريكا وقوانين المعاملات الالكترونية في دول مجلس التعاو  الخليجي
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الإدارة التعـــــــد   مـــــــل  حلـــــــ  مــــــــشدا  أن العقـــــــد قـــــــد  توقـــــــل التعــــــــد   و حـــــــدد قـــــــدر التعــــــــو ا 

  (82 فقا  مل المتعاقد و المستح  عر   وهرا  لتهم القاقي نأبا التقد ر ما دام متوا

 

اســــــتقرت أح ــــــام الق ــــــا  علــــــى أن حــــــ  جأــــــة الإدارة فــــــي ممارســــــة  عــــــد   العقــــــد  وقــــــد

رار التــــــي ن ــــــتت  ســــــا   قانلــــــ  حــــــ  للمتعاقــــــد معأــــــا وهــــــو حقــــــ  فــــــي التعــــــو ا عــــــو ا قــــــ

ف ــــــــ   عــــــــو أن المســــــــاا  المها ــــــــا الماليــــــــة للمتعاقــــــــد ســــــــيشد  دلــــــــى نلــــــــور ذلــــــــا الإجــــــــرا   

مـــــــل الإدارة ا مـــــــر الـــــــب   تر ـــــــ  عليـــــــ   عطيـــــــ  ل ـــــــدمات المرفـــــــ   المتعاقـــــــد و مـــــــو التعاقـــــــد

 العام والإقرار  المصلحة العامة 

 

 كبيرة تقلب اقتصاديات العقد: سادساً: ألا يكو  التعديل بنسبة

ـــــــد دجـــــــرا  التعـــــــد   قـــــــرورة الالتـــــــهام  الرســـــــ  فـــــــي  ـــــــى الإدارة عر ـــــــا  تنـــــــ  عل ـــــــي ذل و عر

ة ال ســــــلطتأا فــــــي  عــــــد   العقــــــد الإدار  لدرجــــــحـــــدود المقــــــرر قانونــــــا   فــــــ   بــــــال  فــــــي اســــــتعم

ــــــا موقــــــ  لائحــــــة الم ــــــتر  ــــــا   وقــــــد ســــــا  وأن نيّر ــــــا  ومالي ــــــ  فري  ات  لــــــوا قــــــدرة المتعاقــــــد و رهق

% 30الــــــب  حــــــدد التعــــــد   نرســــــبة لا   ــــــاوك  48  ــــــا  هــــــبا ا مــــــر  و حد ــــــدا  نــــــ  المــــــادة 

 مو المال  الإجمالي المتعاقد علي   م تل   ور  

 

                                                 

  م تبة لمتحدةاالعقد الإداري وفقاً لنظام عقود الإدارة في دولة الإمارات العردية عاد علي الحمود ال يسي  أ  (82 
  402    م2013ال امعة  الإمارات العربية المتحدة  الطبعة ا ولى  سرة 
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الق ـــــــــا  الإدار  فـــــــــي مصـــــــــر  ـــــــــتن دم اللـــــــــة جأـــــــــة الإدارة لمـــــــــا  مح مـــــــــة وقـــــــــد  قـــــــــرر 

ــــــد الإدار  مــــــو التهامــــــات  فــــــ ن ــــــادة أ بــــــا    لرقــــــ  عليأــــــا العق ــــــا مــــــو ك  مــــــا  ر ــــــت عــــــو ذل

المتعاقــــــد معأــــــا عــــــو الحــــــدود الطايعيــــــة المعقولــــــة فــــــي نوعأــــــا أو أن  لــــــوا ليمتأــــــا ونتائ أــــــا 

ــــى مــــا ا لــــ  عليــــ  فــــي العقــــد ندرجــــة  ايــــرة  أو أن   ــــون مــــو  ــــتنأا  أن  قلــــ  العقــــد رأســــا  عل

عقــــــ   و ــــــشد  دلـــــــى درهــــــاا المتعاقــــــد درهاقـــــــا   ايــــــرا    ــــــاوك دم انيا ـــــــ  اللريــــــة أو الماليـــــــة أو 

الاقتصــــاد ة  فـــــ ن ذلــــا  ســـــتتبل الح ــــ   لســـــخ العقــــد  تسيســـــا  علــــى أن التعـــــو ا الــــب   لتـــــهم 

  (83    جأة الإدارة لا   لي لإ    ال رر د 

 

ــــــوب والت ــــــر ل ندولــــــة الإمــــــارات  ــــــتنّ داعتبــــــار  وفــــــي هــــــبا الصــــــدد  ــــــبلا أفتــــــب ددارة اللت

هـــــبا العقــــــد ددار ـــــا  فأــــــو  تمتــــــل   صـــــائ  هــــــبا الرـــــود التــــــي مــــــو أنركهـــــا ســــــلطة الإدارة فــــــي 

 عـــــــد   العقـــــــد   راد أـــــــا المرلـــــــردة  لمـــــــا اقت ـــــــب حاجـــــــة المرفـــــــ  أو المصـــــــلحة العامـــــــة هـــــــبا 

قاعـــــــدة الحـــــــ  الم تســـــــ  أو  قاعـــــــدة العقـــــــد  ـــــــر عة التعـــــــد    مـــــــو جيـــــــر أن  حـــــــتت عليأـــــــا  

المتعاقــــــد و  علـــــــى ألا  ت ـــــــاوك التعــــــد   حـــــــدا  معيرـــــــا   حيـــــــن  ــــــشد  دلـــــــى قلـــــــ  اقتصـــــــاد ات 

ــــــــى  ــــــــد مــــــــل الإدارة المطالبــــــــة نتعــــــــد   ا ســــــــعار فــــــــي حــــــــال  ر ــــــــ  عل العقــــــــد و  يــــــــه للمتعاق

  (84 التعد   دي ل التواكن المالي د 

                                                 

م  ما ار دلي  لدب: جانر  الر 1980 6 30ا    لسة  2لسرة  865مح مة الق ا  الإدار   الدعوب رق   (83 
  41  مرجل سان    سلطات الإدارة في العقد الإداري محمد الحماد   

نتار خ الصادرة عو ددارة اللتوب والت ر ل ندولة الإمارات العربية المتحدة  21رق  القيد  238اللتوب رق   (84 
16 6 1977  
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 المطلب الثاني

 اري على سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري رقابة القضاء الإد

 

ــــــــ  انتســــــــ   ــــــــانون الإدار   وبســــــــا  أهميت  اعــــــــد الق ــــــــا  الإدار  مــــــــو أهــــــــ  مصــــــــادر الق

ـــــ  ا ساســـــية  ـــــ  قـــــانون ق ـــــائي   معرـــــى أن نبر ا  ـــــ   فقيـــــ  دائمـــــا  أن ـــــ  وا صـــــ    القـــــانون دلي

  ــــر عات  ــــادرة  ومبادئــــ  العامــــة و ــــبلا جانبــــا  هامــــا  مــــو قواعــــد  لــــ   ــــرد أو لــــ   ــــرب  فــــي

  (85 مو الارلمان  ولكرأا يل  الق ا  الإدار  في أح ام  المتعالبة 

و  ـــــــــت  الق ـــــــــا  الإدار   ـــــــــالربر فـــــــــي مراكعـــــــــات الإدارة  وهرـــــــــاك مـــــــــو الـــــــــدول مـــــــــو 

أن ـــــتت ق ـــــا   ددار ـــــا  مســـــتق    قـــــ  جربـــــا  دلـــــى جرـــــ  مـــــل الق ـــــا  العـــــاد   ـــــي  ح ـــــ  فـــــي 

  (86 المراكعات الإدار ة 

 

أو مـــــــــا  ســـــــــمى  ـــــــــالاكدوال  –و رجـــــــــل الل ـــــــــ  فـــــــــي دقامـــــــــة الق ـــــــــا  الإدار  المســـــــــتق  

دلــــــــى فرنســــــــا  فأــــــــي التــــــــي أوجــــــــدت الق ــــــــا  الإدار  المســــــــتق  عــــــــو الق ــــــــا   -الق ــــــــائي 

                                                 

  557-556     مرجل سان النظرية العامة للقانو  الإداري  محمد رفعب عادالوها  انبر   (85 
  م والفتاوى المدخل إلى القانو  الإداري، دراسة في ضوء آراء الفقه والأحكاانبر  عليوة مصطلى فتر البا    (86 

  121    مرجل سان 
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  مأور ـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة  والمملكـــــــة  –  وعرأـــــــا أيـــــــبت  ـــــــ  الـــــــدول ا يـــــــرب (87 العـــــــاد  

  (88  –العربية السعود ة وسلطرة عمان 

 

جــــا  فـــــي دســـــتور جمأور ــــة مصـــــر العربيــــة أنّ دم لـــــ  الدولـــــة  لم ــــال فقـــــدوعلــــى ســـــاي  ا

ــــــة  ومراكعــــــات  ــــــر   اللصــــــ  فــــــي المراكعــــــات الإدار  جأــــــة ق ــــــائية مســــــتقلة    ــــــت  دون جي

ـــــب المتعلقـــــة   ميـــــل أح امـــــ    مـــــا   ـــــت   اللصـــــ  فـــــي الـــــدعاوب والطعـــــون التتد ايـــــة   الترلي

 حــــــــــددها القــــــــــانون  ومراجعــــــــــة  ات التــــــــــيو تــــــــــولى الإفتــــــــــا  فــــــــــي المســــــــــائ  القانونيــــــــــة لل أــــــــــ

ــــــرارات ذات  ــــــوانيو والق ــــــي م ــــــروعات الق ــــــود الت الصــــــلة الت ــــــر عية  ومراجعــــــة م ــــــروعات العق

 حـــــــددها و حـــــــدد ليمتأـــــــا القـــــــانون  و كـــــــون الدولـــــــة أو دحـــــــدب الأيئـــــــات العامـــــــة  رفـــــــا  فيأـــــــا  

                                                 

  م2015 رةس   م تبة دار الرأ ة العربية  القاهرة القانو  الإداري المصري والخليجيأحمد س مة ندر    انبر (87 
 وما  عدها  9  

على  ها( بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانون91/99المرسوم السلطاني رقم )في سلطرة عمان  ن   (88 
 (:  ر ت  مقت ى هبا المرسوم هيئة ق ائية مستق  لللص  في ال صومات الإدار ة  سمى د مح مة1اة ي: مادة  

ئرة استئرافية أو (:  تتل  المح مة مو دوائر انتدائية ودا2الق ا  الإدار  د  و عم  في  تنأا  القانون المراف   المادة  
وائر ك  مرسوم سلطاني  نرا  على  و ية الم ل  ا على للق ا   دن ا  دأك ر  و  ون مقر المح مة في مسقي  و  و 

أا في انتدائية أو استئرافية يارل محافبة مسقي  و حدد المرسوم مقر ونطاا ايتصا     مرأا  ولأا أن  عقد جلسا 
 –ا  الإدار  (:   ت  مح مة الق 6أ  م ان  ير داي  نطاا ايتصا أا وذلا  قرار مو رئي  المح مة  المادة  

 دار ة  (: الدعاوب المتعلقة  العقود الإ6 اللص  في ال صومات الإدار ة ومرأا اة ي:       اللقرة   –دون جيرها 
 

 خ الصادر نتار  (78المرسوم الملكي رقم )م/وفي المملكة العربية السعود ة     دن ا  د وان المبال   موج  
هـ  ون  في المادة ا ولى مو  1428 9 19الصادر نتار خ  (303) وقرار مجلس الوزراء رقمهـ   1428 9 19

في المادة و القرار على أن  د وان المبال  هيئة ق ا  ددار  مستقلة  ر بي مبا رة  الملا  و  ون مقر  مد رة الر ا   
 -3را  الإدار ة  حاك  الاستئم -2لمح مة الإدار ة العليا  ا -1ال امرة:  تكون محاك  د وان المبال  مو اة ي: 

تعلقة  العقود التي  كون الدعاوب الم -المحاك  الإدار ة  وفي المادة ال ال ة ع ر:   ت  المحاك  الإدار ة  الربر في: د
 جأة الإدارة  رفا  فيأا 
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  وبـــــــبلا   ـــــــت  الق ـــــــا  الإدار  المصـــــــر  (89 و حـــــــدد القـــــــانون ايتصا ـــــــا   ا يـــــــرب د 

 دون الق ا  العاد  نربر المراكعات المتعلقة  العقود الإدار ة  افة وحد  

 

وفــــــي المقانـــــــ  هرــــــاك مـــــــو الــــــرب  القانونيـــــــة مــــــو  عأـــــــد  مراكعــــــات الإدارة دلـــــــى الق ـــــــا  

ـــــة  فـــــي  ـــــن نكـــــون أمـــــام مـــــا  اعـــــر  نربـــــام الق ـــــا  الموحـــــد  مـــــا هـــــو الحـــــال ندا  العـــــاد   حي

فيأـــــا الق ـــــا  الإدار    أـــــة ق ـــــا   أمر  ـــــا وان لتـــــرا ومـــــو ســـــار علـــــى نأ أمـــــا  فـــــ   بأـــــر

ـــــوارب فـــــ    ـــــاد  اـــــيو  ســـــا  اندماجـــــ  فـــــي الق ـــــا   مســـــتقلة عـــــو الق ـــــا  العـــــاد   وإنمـــــا  ت

  (90 العاد  حين جأة الق ا  التي  ربر ق ا ا الإدارة وا فراد واحدة 

 

ــــــى نبــــــام  ــــــ : دو رجــــــل  ل ــــــي  نبــــــام الق ــــــا  الموحــــــد عل ــــــا  قول ــــــبعا ذل ــــــرر ال وقــــــد ن

هــــــــب  الــــــــدول ال لي يــــــــة الحد  ــــــــة دلــــــــى اعتبــــــــارات متعــــــــددة  أهمأــــــــا:  الق ــــــــا  المــــــــهدول فــــــــي

 ـــــــرو  الدولـــــــة  و ـــــــ ر ح مأـــــــا  وح ـــــــ  المراكعـــــــات الإدار ـــــــة فيأـــــــا  وســـــــأولة الا صـــــــال 

نـــــيو الح ــــــام والمح ــــــوميو ممــــــا  يســــــر حـــــ  ي فــــــا أ   التراقــــــي ودون رفعأــــــا دلــــــى الق ــــــا  

  (91 في   ير مو ا حوال د 

                                                 

 (190  المادة  2019أنر    23دستور جمأور ة مصر العربية وفقا  للتعد  ت الدستور ة التي أديلب علي  في  (89 
  https://manshurat.org/node/14675معدلة  مر ور في 

  م والفتاوى المدخل إلى القانو  الإداري، دراسة في ضوء آراء الفقه والأحكاعليوة مصطلى فتر البا   انبر   (90 
  135مرجل سان     

ية والصناعة رقم الإدارية في دولة الإمارات العردية المتحدة وفقاً لقرار وزير المالعقود موسى مصطلى  حادة   (91 
  11مرجل سان     ، الصادرة في هذا الش   تبش   عقود الإدارة وتعديلاته والقرارا 2000( لسنة 20)

https://manshurat.org/node/14675
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 ـــــــا  الموحـــــــد دولـــــــة الإمـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة ومـــــــو الـــــــدول التـــــــي أيـــــــبت نربـــــــام الق

محـــــاك  ددار ـــــة مســـــتقلة  – مـــــا هـــــو الحـــــال فـــــي فرنســـــا ومصـــــر  –والكو ـــــب  فـــــ   وجـــــد فيأـــــا 

عـــــو الق ــــــا  العــــــاد    ــــــت  نربــــــر المراكعــــــات الإدار ــــــة   مــــــا أن الايتصــــــا  الق ــــــائي 

  (92 نربر المراكعات العقد ة الإدار ة  اعد أمرا  ولائيا  

 

ـــــى 102المـــــادة   فقـــــد جـــــا  فـــــي نـــــ  ـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة عل ( مـــــو دســـــتور دول

أنــــــــ  د  ــــــــون ل  حــــــــاد مح مــــــــة ا حاد ــــــــة انتدائيــــــــة أو أك ــــــــر   رعقــــــــد فــــــــي عا ــــــــمة الا حــــــــاد 

الدائمـــــــــــة أو فـــــــــــي  عـــــــــــا عوا ـــــــــــ  الإمـــــــــــارات لممارســـــــــــة الولا ـــــــــــة الق ـــــــــــائية فـــــــــــي دائـــــــــــرة 

ــــــة:  ــــــة1ايتصا ــــــأا فــــــي الق ــــــا ا التالي ــــــة والتجاري ــــــات المدني ــــــة بــــــين  . المنازع والإداري

ـــا ـــدعى عليـــه فيه ـــدفياً أو م ـــاد م ـــا  الاتح ـــراد، ســـواء ك ـــاد والأف د   مـــا نصـــب المـــادة الاتح

( مـــــو الدســـــتور علـــــى أنـــــ  د ـــــر  هــــــبا القـــــانون علـــــى اســـــتئرا  أح ـــــام  لـــــا المحــــــاك  103 

أمــــــام دحــــــدب دوائــــــر المح مــــــة الا حاد ــــــة العليــــــا فــــــي الحــــــالات وبــــــالإجرا ات التــــــي  حــــــددها د 

 93)  

 

ـــــــ    ـــــــا   عليـــــــ   ـــــــدر القـــــــانون الا حـــــــاد  رق   ـــــــتن دن ـــــــا  محـــــــاك   1978( لســـــــرة 6وبر

ــــــــة فــــــــي  عــــــــا الإمــــــــارات دليأــــــــا   ــــــــات الق ــــــــائية المحلي ــــــــ  ايتصا ــــــــات الأيئ ا حاد ــــــــة ونق

                                                 

  388مرجل سان     العقود الإدارية والتحكيملي  مصطلى سال  الر  (92 
 ( 2  المادة رق   م وتعديلاته1971الإمارات العردية المتحدة لعام دستور دولة ( 93 
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ـــــــب   موجبـــــــ  انتقلـــــــب ايتصا ـــــــات جميـــــــل الأيئـــــــات الق ـــــــائية المحليـــــــة فـــــــي  ـــــــ  مـــــــو  وال

ة الا حاد ـــــــة الانتدائيــــــــة فــــــــي دمـــــــارات أنــــــــو اي  ال ـــــــارقة  ع مــــــــان والل يــــــــرة( دلـــــــى المح مــــــــ

ــــــــة  ــــــــل المراكعــــــــات المدني ــــــــي جمي ــــــــالربر ف ــــــــا  نأــــــــا دون جيرهــــــــا الايتصــــــــا    أنــــــــو اي وأن

والت ار ـــــة والإدار ـــــة نـــــيو الا حـــــاد وا فـــــراد ســـــوا   ـــــان الا حـــــاد مـــــد يا  أو مـــــدعى عليـــــ  فيأـــــا 

 94)  

 

( لســــــــرة 10( مــــــــو قــــــــانون الإجــــــــرا ات المدنيــــــــة رقــــــــ   25و ــــــــبلا نصــــــــب المــــــــادة رقــــــــ   

ـــــــــ  د   ـــــــــت  2014 ـــــــــى أن ـــــــــة والت ار ـــــــــة  عل ـــــــــة نربـــــــــر المراكعـــــــــات المدني المحـــــــــاك  الانتدائي

والإدار ــــــة والعماليــــــة وا حــــــوال ال  صـــــــية  اســــــت را  المراكعــــــات التـــــــي   ــــــون الا حــــــاد  رفـــــــا  

  (95 فيأا  حين   ت  نربرها المحاك  الا حاد ة د 

 

    مراســــــبة وقـــــد حـــــددت المح مـــــة الا حاد ــــــة العليـــــا المقصـــــود  الدولـــــة فــــــي ح ـــــ  أ ـــــدر 

 نهاد  انب  رفا  في  دالمشسسة العامة للاترولد جا  في :

 

                                                 

م بش   إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصا  الهيئات القضائية 1978( لسنة 6القانو  الاتحادي رقم ) (94 
   مر ور في موقل محامو الإمارات المحلية في بعض الإمارات إليها

بتعديل بعض أحكام قانو  الإجراءات المدنية الصادر بالقانو   2014( لسنة 10قانو  اتحادي رقم ) (95 
 لر   5( مو ال ر دة الرسمية نتار خ 572( مو العدد  15  ن ر في الصلحة  1992( لسنة 11الاتحادي رقم )

 ( 25م  المادة رق   2014نوفمار  30هـ  المواف  1436
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ــــــة المتحــــــدة حــــــر  دومــــــا  فــــــي  ــــــة الإمــــــارات العربي ــــــانون فــــــي دول د    ذلــــــا أن وقــــــل الق

ـــــــة ـــــــة نولا  ـــــــي المـــــــادة    ـــــــر عا   المتعلق ـــــــو ف ـــــــدأ الدســـــــتور  المعل ـــــــى  كـــــــر   الما المحـــــــاك  عل

مـــــــو المراكعـــــــات المدنيـــــــة والت ار ـــــــة  ( مـــــــو الدســـــــتور المشقـــــــب   ـــــــتن لا  كـــــــون الولا ـــــــة102 

ـــــة التـــــي   ـــــون فيأـــــا الا حـــــاد  رفـــــا   ـــــر الق ـــــا  الا حـــــاد  وهـــــو مـــــا أكـــــد عليـــــ   –والإدار  ل ي

الم ــــرد  أ ـــــا   انـــــب  ايعـــــة المراكعــــة مدنيـــــة    ار ـــــة  أو ددار ـــــة وهــــو مـــــا  عرـــــي أن المعيـــــار 

وال ــــــا ي فــــــي  حد ــــــد الايتصــــــا  فــــــي م ــــــ  هــــــب  المســــــتلة  دنمــــــا هــــــو للصــــــلة ا ساســــــية 

د      لل صــــــ   ــــــتداة عامــــــة أو ســــــلطة مــــــو ســــــلطات الا حــــــاد  الدولــــــة  ولــــــي  لطايعــــــة الرــــــها 

و  ــــــم  أ  ــــــا  ال أــــــاك الإدار  للدولــــــة مــــــو الــــــوكارات والمصــــــالر التا عــــــة لأــــــا  والمشسســــــات 

العامـــــة التـــــي لأـــــا مواكنـــــة يا ـــــة  والتـــــي  ـــــد رها و  ـــــر  عليأـــــا الدولـــــة مبا ـــــرة  أو نوســـــا ة 

أ ـــــ ا  القـــــانون العـــــام ســـــوا  أكانـــــب مشسســـــات عامـــــة ددار ـــــة  حتـــــة  ـــــد ر مرافـــــ  عامـــــة لا 

ـــــ  الـــــر  بر ولا  ســـــلا أســـــلو  القـــــانون ال ـــــا  أو المشسســـــات العامـــــة التـــــي  أـــــد  دلـــــى  حقي

لأــــــــــا  ـــــــــــا ل اقتصـــــــــــاد  و  ـــــــــــار  أو  ــــــــــراعي ولأـــــــــــا ال  صـــــــــــية الاعتبار ـــــــــــة والميهانيـــــــــــة 

ـــــة التا عـــــة لأـــــا       ممـــــا  عتاـــــر معـــــ  جأـــــاكا   ـــــي  لحـــــ   مواكنـــــة ال أـــــة الإدار  المســـــتعملة الت

يتأا و حقيــــــ  أهــــــدافأا وأدا  مــــــو أجأــــــهة الدولــــــة ووســــــيلة مــــــو وســــــائلأا فــــــي الرأــــــو   مســــــشول

 موقـــــود يدمـــــة عامـــــة  وإن  ـــــان لأـــــب  ال دمـــــة  ايعـــــة   ار ـــــة ومـــــو  ـــــ  فـــــ ن الايتصـــــا  

  (96 الرهاد الما   والطاعرة  ر  في   مد ية   ون معقودا  للمحاك  الا حاد ة د 

                                                 

 –  م موعة ا ح ام 1995 6 6ا نتار خ  17لسرة  18ح   المح مة الا حاد ة العليا  الطعو المدني رق   (96 
  مرجل سان   العقود الإدارية والتحكيممصطلى سال  الر لي    ما ار دلي  لدب: 582    84قاعدة  16السرة 
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ومــــــو ال ــــــد ر  الــــــب ر أن المح مــــــة الا حاد ــــــة العليــــــا ندولــــــة الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة 

ـــــالربر قـــــد ان ـــــة   ـــــة فـــــي عا ـــــمة الدول ـــــة الانتدائي ـــــى أن ايتصـــــا  المح مـــــة الا حاد  تأـــــب دل

فـــــــي جميـــــــل المراكعـــــــات المدنيـــــــة والت ار ـــــــة التـــــــي  ر ـــــــت نـــــــيو الدولـــــــة وا فـــــــراد ســـــــوا   انـــــــب 

عليأـــــــا فيأـــــــا لا  مرـــــــل مـــــــو ايتصـــــــا  المحـــــــاك  الا حاد ـــــــة فـــــــي الدولـــــــة مـــــــد يا  أو مـــــــدعى 

  (97 عوا   الإمارات نربر هب  الدعاوب 

 

ـــــى ذلـــــا  ـــــ  عل ـــــد هـــــبا الايتصـــــا  هـــــو فـــــي الربـــــام العـــــام  مـــــل مـــــا  تر  وأن أمـــــر  حد 

ـــــ  مـــــو  لقـــــا   ـــــار مـــــو عـــــدم جـــــواك الا لـــــاا علـــــى مـــــا   اللـــــ   وإن المح مـــــة  ق ـــــي   مـــــو   

نلســـــأا  وقـــــد عاـــــرت عـــــو ذلـــــا المح مـــــة الا حاد ـــــة العليـــــا ندولـــــة الإمـــــارات العربيـــــة المتحـــــدة 

ــــــدعاوب ال ــــــل الايتصــــــا  نربــــــر ال ــــــة والمحــــــاك   قولأــــــا د وك  ق ــــــائية نــــــيو المحــــــاك  الا حاد 

المحليــــة فــــي دنــــي هــــو ايتصــــا  ولائــــي متعلــــ   الربــــام العــــام  و وجــــ  علــــى  ــــ  مح مــــة 

ســـــــوا   انـــــــب  ا عـــــــة ل  حـــــــاد أو  حـــــــدب الأيئـــــــات الق ـــــــائية المحليـــــــة فـــــــي دنـــــــي أن  لتـــــــهم 

ـــــــــ ـــــــــاكل عـــــــــو ايتصا ـــــــــأا ولا  رت هد حـــــــــدود ولا تأـــــــــا ولا   اللأـــــــــا ســـــــــلبا  أو د  ا ـــــــــا   فـــــــــ   تر

 تح ــــــام الدســـــــتور والقــــــوانيو الصـــــــادرة  رليــــــبا  لـــــــ  د  مـــــــا ايتصــــــا  مح مـــــــة أيــــــرب التهامـــــــا  

                                                 

 – 15السرة  –  م موعة ا ح ام 1993 5 18ا جلسة  15لسرة  54المح مة الا حاد ة العليا  الطعو رق   (97 
 – 389  مرجل سان      العقود الإدارية والتحكيم  ما ار دلي  لدب مصطلى سال  الر لي  990    155قاعدة 
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 حـــــول نـــــيو ا فـــــراد وبـــــيو الا لـــــاا علـــــى م اللـــــة قواعـــــد هـــــبا الايتصـــــا   و ح ـــــ  المح مـــــة 

  (98 نبلا مو  لقا  نلسأا لتعلق   الربام العام 

 

لــــــــ   حــــــــدد أو  عــــــــيّو العقــــــــود  توجــــــــد ر  الــــــــب ر أ  ــــــــا  أن الم ــــــــرد فــــــــي دولــــــــة الإمــــــــارا

ــــــة التــــــي  ربرهــــــا الــــــدوائر الإدار ــــــة فــــــي المحــــــاك  علــــــى ســــــاي  الحصــــــر  وإنمــــــا  ــــــرك  الإدار 

ــــــه  ــــــ   الإمــــــارا ي عــــــو الم ــــــرد الم ــــــال ملتوحــــــا  وياقــــــعا  لتقــــــد ر الق ــــــا   وهــــــو أمــــــر  مي

   (99  جير  مو الت ر عات

                                                 

  م موعة 1998 10 18ا   راكد ايتصا   جلسة  21لسرة  1ح   المح مة الا حاد ة العليا  الدعوب رق   (98 
     ما ار دلي  لدب عليوة مصطلى فتر البا171قاعدة  – 998   –العدد ال اني  – 20لسرة ا –ا ح ام المدنية 
  115 – 114م    2003  الكتا  ا ول  م تبة  وميب  مصر  سرة نظام عقود الإدارة

إصدار مسيحي( ب 2007و ر ) 1375( لسنة 563قرار اللجنة الشعبية العامة رقم )( مو 3نصب المادة رق    (99 
قد  ارم  جأة الب ر على أن  د  قصد  العقد الإدار  في  طاي  أح ام هب  ال ئحة     ع ساللة لائحة العقود الإدارية

الميهانية  مو ال أات الم ار دليأا في المادة السا قة   قصد  رليب م رود مو الم روعات المعتمدة في يطة الترمية أو
وا راد  متى  اللرية أو  طو ر  أو في  سيير مرف  مو المراف  العامة  انتبام أو الإ را  على  رليب  أو  قد   الم ورة

 كان ذلا العقد   تم  على  رو  است رائية جير متلوفة في العقود المدنية و ستأد   حقي  المصلحة العامة 
 

 و عتار العقود اة ية مو العقود الإدار ة متى  وافرت   تنأا ال رو  الساللة ذ رها:
 عقود مقاولات ا   ال العامة  –أ 
 لتور د والتر ي  اعقود التور د وعقود  - 
 عقود الصيانة والت  ي  للم روعات والمراف  العامة  –ل 
 عقود الإدارة  م تل  أنواعأا للمراف  العامة والمر آت الصرا ية أو السياحية وجيرها  –د 
 نيل ا  يا  التي  قرر الاست را  عرأا  عقود -هـ 
  ار ة عقود است دام الم ا   الاست - و
 قود  رليب الم روعات جير الممولة مو الميهانية العامة ع -ك 
 



99 
 

مـــــــــارات العربيـــــــــة مــــــــو المبـــــــــادئ التـــــــــي أرســــــــتأا المح مـــــــــة الا حاد ـــــــــة العليــــــــا ندولـــــــــة الإو 

لتمييـــــه العقــــــد الإدار   و ئـــــة لتطايــــــ  مبـــــادئ القـــــانون الإدار  فــــــي  ـــــتن   فيمــــــا  –المتحـــــدة 

ــــــرة فــــــي  ــــــن أوقــــــحب أن العا  تعلــــــ   ســــــلطة جأــــــة الإدارة فــــــي  عد لــــــ    راد أــــــا المرلــــــردة حي

ـــــــد  ـــــــ    صـــــــا  عامـــــــا   وإنمـــــــا أ  ـــــــا   ا صـــــــال العق ذلـــــــا لـــــــي  فقـــــــي  ـــــــالطر  المتعاقـــــــد و ون

  وا يـــــب فـــــي  ـــــتن   تســـــلو  القـــــانون العـــــام  ـــــتن  ت ـــــمو العقـــــد  ـــــرو ا  نتســـــيير مرفـــــ  عـــــام

 وأوردت المح مــــــــة فــــــــي هــــــــبا ال ــــــــتن:  أنّ ئية جيــــــــر متلوفــــــــة فــــــــي القــــــــانون ال ــــــــا   اســــــــت را

ـــــــراد لا  ـــــــانون العـــــــام وبـــــــيو أحـــــــد ا ف العقـــــــد الماـــــــرم نـــــــيو  ـــــــ   معرـــــــو  مـــــــو أ ـــــــ ا  الق

لمعيـــــار المميـــــه لأـــــب  العقـــــود عمـــــا  ســـــتلهم نبا ـــــ  اعتبـــــار العقـــــد مـــــو العقـــــود الإدار ـــــة نـــــ  دن ا

عــــــداها مــــــو عقــــــود القــــــانون ال ــــــا  لــــــي  فــــــي  ــــــلة المتعاقــــــد نــــــ  فــــــي موقــــــوع  العقـــــــد 

نلســـــــ    ـــــــتن  تصـــــــ  نتســـــــيير مرفـــــــ  عـــــــام وأن  بأـــــــر الإدارة نيتأـــــــا فـــــــي ا يـــــــب فـــــــي  ـــــــتن  

 تســــــلو  القــــــانون العــــــام  ــــــتن  ت ــــــمو  ــــــرو ا  اســــــت رائية جيــــــر متلوفــــــة فــــــي نطــــــاا القــــــانون 

هــــبا ال ــــر  مــــو أنــــرك ال صــــائ  التــــي  ميــــه نبــــام العقــــود الإدار ــــة عـــــو ال ــــا  و عتاــــر 

ـــــــة عـــــــادة  ـــــــرو ا   حـــــــتل  لرلســـــــأا  ـــــــالإدارة   ـــــــمو عقودهـــــــا الإدار  ـــــــود المدنيـــــــة ف نبـــــــام العق

 مقت ـــــاها  ـــــالح  فـــــي  عـــــد   التهامـــــات المتعاقـــــد معأـــــا وفســـــخ العقـــــد   راد أـــــا المرلـــــردة قاـــــ  

د معأـــــا فـــــي حالـــــة دي لـــــ   التهاما ـــــ  ودون نأا تـــــ  الطايعيـــــة و وليـــــل عقوبـــــات علـــــى المتعاقـــــ

ــــــى أنّ  حاجــــــة دلــــــى الالت ــــــا  دلــــــى الق ــــــا (  :  م ــــــ  هــــــب  ال ــــــرو   ــــــ  انتأــــــب المح مــــــة دل

                                                 

اقي    ماكن ليلو ر انبروفي السان  أ  ا   ان الت ر ل المصر   احدد و عيّو العقود الإدار ة على ساي  الحصر  
ولى  سرة ال امعية  مطبعة  أا   أربي   الطبعة ا   دار المطاوعات النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية

  111-110م    2010
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ــــــر عقــــــدا  ددار ــــــا   ــــــالمعرى  ــــــرم  ومــــــو  ــــــ  ف نــــــ  لا  عتا الاســــــت رائية لــــــ   ت ــــــمرأا التعاقــــــد الما

المعـــــرو  فـــــي فقـــــ  القـــــانون العـــــام وبالتـــــالي لا  ســـــور لـــــ دارة  عـــــد   العقـــــد   راد أـــــا المرلـــــردة 

ـــــــ  ا وان  ح ـــــــة مقت ـــــــيات الصـــــــالر العـــــــام  ن هـــــــب  الســـــــلطات  رجـــــــ ـــــــ   ليـــــــا  قا ل أو دنأائ

ـــــ دارة أن  مـــــارا هـــــب  الســـــلطات أمـــــا دذا  ـــــى  ايعـــــة العقـــــد فـــــ ن  ـــــان العقـــــد ددار ـــــا   ـــــان ل دل

 اـــــب أن العقـــــد القـــــائ  فـــــي هـــــبا ال صـــــو  لـــــي  عقـــــدا  ددار ـــــا  وإنمـــــا هـــــو عقـــــد مـــــدني مــــــو 

  )100(عقود القانون ال ا  أ بر لا م ال  عد ذلا لتطاي  قواعد القانون الإدار  

 

 الفصل الثاني

 ي إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردةسلطة الإدارة ف

 

ــــــد  رليــــــبا   ــــــام    ــــــب الالتهامــــــات المتلــــــ  عليأــــــا فــــــي العق   أو  رق ــــــي العقــــــد الإدار  نترلي

ــــى ســــاي  الم ــــال عقــــد يــــدمات  وقــــد  رق ــــي أ  ــــا   ــــ  دذا  ــــان عل  انق ــــا  المــــدة المحــــددة ل

ي لـــــ   أو  قـــــوة   ا لـــــاا ا  ـــــرا  مـــــو يـــــ ل التراقـــــي علـــــى دنأـــــا  العقـــــد قاـــــ  ســـــر ان  أو

د القـــــانون دذا اســـــتحال  رليـــــب   ســـــا  القـــــوة القـــــاهرة أو  ســـــا  هـــــ ك موقـــــود العقـــــد أو وجـــــو 

نـــــــ  فيـــــــ   عتاـــــــر العقـــــــد ملســـــــويا  مـــــــو  لقـــــــا  نلســـــــ  دذا مـــــــا حـــــــد ب وقـــــــائل معيرـــــــة  أ  أنّ 

 انق ائ  لا   تل  عو انق ا  العقود  صلة عامة 

                                                 

  ما ار دلي  لدب: عليوة مصطلى فتر 1976 4 7ا جلسة  3لسرة  3المح مة الا حاد ة العليا  الطعو رق   (100 
  61  مرجل سان     المدخل إلى القانو  الإداري، دراسة في ضوء آراء الفقه والأحكام والفتاوى البا   
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ــــد أنــــ   مــــة مــــا  تميــــه  ــــ  العقــــد الإدار   ســــا   ــــالمرف  العــــام اني لــــب  ا صــــال  المبا ــــر  

  ــــــــــدم ال مأــــــــــور و اعيرــــــــــ   فأــــــــــو الوســــــــــيلة التــــــــــي  ل ــــــــــت دليأــــــــــا الإدارة لت طــــــــــي الحاجــــــــــات 

ــــــ دارة دور هــــــام فيمــــــا ٌ قدّمــــــ  المرافــــــ  العامــــــة لل م أــــــور وال ــــــدمات العامــــــة  فــــــ   ــــــا أنّ ل

مـــــــو يـــــــدمات  فأـــــــي  ـــــــاحبة المســـــــشولية فـــــــي ددارة هـــــــب  المرافـــــــ  ددارة  ـــــــحيحة لتحقيـــــــ  

ــــ نرام عقــــود ددار ــــة  ســــاه  فــــي ــــا   ــــى د ــــر ذل  جا ــــة واحــــدة وهــــي المصــــلحة العامــــة  فتقــــوم عل

فــــــ   الحلــــــا  علــــــى أدا  هــــــب  المرافــــــ  و ســــــييرها التســــــيير ا م ــــــ   دلّا أنّ الحــــــال قــــــد  ت يــــــر

 كــــون العقــــود التـــــي أنرمتأــــا  ــــالحة ونافعـــــة فــــي كمـــــان أو م ــــان  يــــر  ومـــــو هــــبا المرطلـــــ  

لحلـــــا  لالســـــلطة فـــــي دنأـــــا  العقـــــد الإدار   ـــــالإرادة المرلـــــردة  حـــــ   أ ـــــب اللكـــــرة  مـــــرر الإدارة

ــــــد مطلــــــو   أ  أن دنأـــــــا   علــــــى ا مــــــوال العامـــــــة مــــــو التاد ــــــد فـــــــي م ــــــال أو كمــــــان لـــــــ   عا

اريــــــة العقـــــد الإدار  هــــــبا جيـــــر مــــــر بي نتصــــــرفات المتعاقـــــد الإ  انيــــــة أو الســـــلاية ولا  كــــــون م

ايتصـــــب نأــــــا العقـــــود الإدار ــــــة ي فــــــا  علـــــى أســــــاا وقـــــود يطــــــت مـــــو المتعاقــــــد  وهـــــب  ميّــــــهة 

 للعقود ا يرب 

 

ــــــوعيو  ا ول:  ل ــــــت  ــــــى ن ــــــردة عل ــــــالإرادة المرل ــــــد الإدار    وســــــلطة الإدارة فــــــي دنأــــــا  العق

دليــــــــ  الإدارة دذا أيــــــــ  المتعاقــــــــد  التهاما ــــــــ  العقد ــــــــة الموقــــــــل عليأــــــــا  موجــــــــ  العقــــــــد ديــــــــ لا  

ي للعقـــــــد الإدار د  وال ـــــــاني: هـــــــو جســــــيما  ـــــــالمرف  العـــــــام  وهـــــــبا مـــــــا  ســــــمى داللســـــــخ ال هائـــــــ
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الــــب   ل ــــت دليــــ  حســــ   قــــد رها متــــى مــــا اقت ــــب المصــــلحة العامــــة ذلــــا  وحتــــى عرــــد عــــدم 

  (101  دور أ  يطت مو جان  المتعاقد 

 

ـــــــانوني لســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــد  وســـــــيتراول الباحـــــــن هـــــــبا اللصـــــــ  ا ســـــــاا الق

قســـــــي  وفقـــــــا  للتالإدار   ـــــــالإرادة المرلـــــــردة وال ـــــــوا ي الحاكمـــــــة لأـــــــا ورقا ـــــــة الق ـــــــا  عليأـــــــا  

 -:اة ي

ادة العقـــــــد الإدار   ـــــــالإر  دنأـــــــا : ا ســـــــاا القـــــــانوني لســـــــلطة الإدارة فـــــــي المبحـــــــث الأول

   المرلردة وموق  الم رد الإمارا ي مر

 

ة : قــــــوا ي ممارســــــة الإدارة لســــــلطتأا فــــــي دنأــــــا  العقــــــد الإدار  ورقا ــــــالمبحــــــث الثــــــاني

 الق ا  عليأا 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ي  علي   (101   امعة ال د دة    دار السلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها ور ان دنراً
  12م    2019الإس ردر ة  سرة 
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 المبحث الأول

لمنفردة الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة ا

 وموقف المشرع الإماراتي منه

 

ـــــــردة  ـــــــالإرادة المرل  تما ـــــــ  ا ســـــــاا القـــــــانوني لســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار   

ـــــــانون العـــــــام  ـــــــرب الســـــــلطة العامـــــــة وامتيـــــــاكات الق مـــــــل ســـــــلطتأا فـــــــي التعـــــــد    فأرـــــــاك مـــــــو  

كتســـــــاا لســـــــلطة الإنأـــــــا   وفـــــــي الكلـــــــة ا يـــــــرب مش ـــــــد  فكـــــــرة المرفـــــــ  العـــــــام  وقـــــــد أنكـــــــر 

ا جلايـــــــــة ٌ قـــــــــرّون لـــــــــ دارة  حقأـــــــــا فـــــــــي الإنأـــــــــا   دلّا أنّ  (102  عـــــــــا اللقأـــــــــا  هـــــــــبا الحـــــــــ  

 الانلراد  للعقد لإدار  

                                                 

أنكر  عا اللقأا  اللرنسييو على الإدارة حقأا في الانتأا  الانلراد  للعقد في حالة عدم التصر ر لأا نبلا في  (102 
د  فقد أنكر الل ي  اللرنسي دلوليب د على الإدارة سلطتأا في الإنأا  الانلراد  للعقد حين  رب أن سلطة نصو  العق

م ار الإدارة في  عد   عقودها الإدار ة مو جان  واحد لا  وجد في حالة عدم وجود ن   ر ر أو قمري  ق ي نأا  
، دراسة مقارنة –قرق وأساليب التعاقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين محمد عادالعال السرار   الى ذلا لدب 

  298مرجل سان    
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وجالبـــــا  مــــــا  حتـــــو  العقــــــود التــــــي  ارمأـــــا الإدارة علــــــى نصــــــو  قانونيـــــة  عطــــــي لــــــ دارة 

ـــــان أيـــــرب فـــــي دفـــــا ر ال ـــــرو  ال ا ـــــة   الحـــــ  فـــــي دنأـــــا  العقـــــد الإدار     ـــــمر  فـــــي أحي

أـــــا  عقودهـــــا دذا لـــــ   وجـــــد م ـــــ  هـــــبا ال ـــــر  فـــــي دلّا أن ذلـــــا لا  عرـــــي أن الإدارة لا  ملـــــا دن

العقـــــد  فمـــــو المســـــتقر عليـــــ  فقأـــــا  وق ـــــا   أن هـــــب  الســـــلطة موجـــــودة يـــــارل نصـــــو  العقـــــد  

  (103 والقوانيو  وا نبمة 

 

فقـــــــــد اعتـــــــــر  العد ـــــــــد مـــــــــو اللقأـــــــــا   حـــــــــ  الإدارة فـــــــــي دنأـــــــــا  العقـــــــــد الإدار    راد أـــــــــا 

المرلـــــــردة دذا اقت ـــــــب المصـــــــلحة العامـــــــة ذلـــــــا حتـــــــى ولـــــــو لـــــــ   ـــــــر  علـــــــى هـــــــب  الســـــــلطة 

 ـــــراحة فـــــي العقـــــد ذا ـــــ   و شســـــ  هـــــشلا  اللقأـــــا  رأ أـــــ  علـــــى أســـــاا دن هـــــب  الســـــلطة مـــــو 

ن فـــــي جميـــــل الحــــــالات حتـــــى فـــــي حالـــــة عــــــدم الربـــــام العـــــام و تمتـــــل نأـــــا الإدارة  قــــــوة القـــــانو 

ــــــد  ــــــرب  ع ــــــأ  دن حــــــ  الإدارة فــــــي دنأــــــا  العق ــــــ   في ــــــد ذا  الــــــر   ــــــراحة عليأــــــا فــــــي العق

نـــــدون يطـــــت المتعاقـــــد  وجـــــد فـــــي حالـــــة ســـــ وت العقـــــد  و  ـــــون قـــــان   ل ســـــت دام مـــــو جانـــــ  

الإدارة عرـــــــدما  صـــــــبر العقــــــــد جيـــــــر مقيــــــــد للمرفـــــــ  العــــــــام أو جيـــــــر مــــــــت ئ  مـــــــل احتياجا ــــــــ  

 104)  

                                                 

سرة   س ردر ةدار المطاوعات ال امعية  الإ  المقار  و الليبي  العقود الإدارية في القانو  ماكن ليلو راقي   (103 
  113   م 2002

وعلى ساي  الم ال  رب البعا  تنّ س وت عقد التور د عو الر  على ح  الإدارة في أن  رأي العقد في أ   (104 
وقب لا     أن  لسر على أن   راكل عو هبا الح   فأبا التراكل لا  م و أن   ون  ر حا  ولا  م و  التالي أن   ون 

وورد أ  ا   تنّ الإدارة المتعاقدة  ستطيل في أ  وقب أن  قمريا  فح  الإدارة في هبا ال تن أكيد وجير متراكد علي  
 رأي   راد أا وحدها أ  عقد ددار   وأن هب  السلطة  م   دحدب السمات المميهة لربام العقود الإدار ة  وأن هب  السلطة 
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 ونُقسّم المبحث على النحو الآتي:

ـــــب الأول ة : فكر ـــــا الســـــلطة العامـــــة واحتيـــــال المرفـــــ  العـــــام  تســـــاا قـــــانوني لســـــلطالمطل

 العقد الإدار   الإرادة المرلردة  دنأا الإدارة في 

: موقـــــــ  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي مـــــــو ســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقــــــــد المطلـــــــب الثـــــــاني

 الإدار   الإرادة المرلردة 

 

 المطلب الأول

دارة في فكرتا السلطة العامة واحتياج المرفق العام ك ساس قانوني لسلطة الإ

 إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة

 

 -نظرية السلطة العامة:أولًا: 

                                                 

   المتعاقد   وجد في الواقل في ميا  أ   ر   عاقد   أ  ولو ل   ر  عليأا في العقد وفي يارل أ  يطت مو ال 
العقد الإدار  المارم  –حين دن هب  السلطة  م   حقا  معترفا     ل دارة  تن  رأي في أ  وقب حس   قد رها 

نواسطتأاد  وورد أ  ا   تن الإدارة  ستطيل دائما  لدواعي المصلحة العامة  أن  رأي  رليب العقود الإدار ة التي أنرمتأا 
لا  وجد أ  ن   عاقد   سمر لأا  راحة نبلا  وحتى عردما لا  ر ك  المتعاقد أ  قا  انتأا  مد أا  حتى عردما 

يطت  و عتار لاميا  وعد   ا  ر ذلا ال ر  الب   ر  في العقد الإدار  على أن أ  دنأا  لأبا العقد قا  ا وان  عتار 
اللا  للمادأ الب   بقا  ل      أن  تم و مستحي    حتى  الرسبة لدواعي المصلحة العامة   ن م   هبا ال ر   عتار م 

قرق وأساليب محمد عادالعال السرار   انبر   السلطة العامة دائما  مو أن  كي  المرف  العام مل الاحتياجات ال ار ة 
  300 – 298  مرجل سان     التعاقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين
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  ـــــــــم  الســـــــــلطة العامـــــــــة  ـــــــــ  ن ـــــــــا  ددار   مارســـــــــ  الإدارة  مـــــــــل اســـــــــتعمالأا لوســـــــــائ  

ون ال ــــــا   وعلــــــى الإدارة  اعتبارهــــــا ســــــلطة عامــــــة القــــــانون العــــــام جيــــــر المتلوفــــــة فــــــي القــــــان

 ـــــتن  راعـــــي دائمـــــا  قـــــرورات المصـــــلحة العامـــــة  والتـــــي  –يـــــارل وفـــــوا  ـــــ  عقـــــد  –م للـــــة 

ــــــرجر دائمــــــا  علــــــى المصــــــلحة ال ا ــــــة ل فــــــراد  و تيــــــب   لكــــــرة الســــــلطة  جانــــــ  مــــــو اللقــــــ  

ــــــة  العامــــــة وامتيــــــاكات القــــــانون  تســــــاا لســــــلطة الإدارة فــــــي اللســــــخ الانلــــــراد  للع قــــــود الإدار 

تنّ ســــــلطة اللســــــخ دون يطــــــت مــــــو المتعاقــــــد هــــــي نبــــــام مــــــو أنبمــــــة الســــــلطة  ــــــ  ــــــرون حيــــــن 

العامـــــــــة  ســـــــــتطيل الإدارة  قر ـــــــــر   ـــــــــالإرادة المرلـــــــــردة  وأن اللســـــــــخ لا   ـــــــــوك أن  صــــــــــدر دلّا 

  (105  ي   سا  دل ا  أو  عد   المرف  سبا   تعل   الصالر العام  وعلى ا

 

ـــــوفر و ااـــــيّو هـــــبا الـــــرأ   تنـــــ   ا ـــــتر  لممارســـــة حـــــ  دنأـــــا  العقـــــد  ـــــالإرادة المرلـــــردة أن  ت

  ــــــر  المصـــــــلحة العامـــــــة وحاجـــــــة المرفـــــــ  العـــــــام  وبعبـــــــارة أيـــــــرب فـــــــ نّ هـــــــب  الســـــــلطة  قـــــــوم

علـــــى أســـــاا مـــــهدول قـــــائ  علـــــى فكـــــرة الســـــلطة العامـــــة واحتيـــــال المرفـــــ  العـــــام  حيـــــن  ااـــــد  

ودهــــــــا الإدار ــــــــة   راد أــــــــا جانــــــــ  مــــــــو اللقــــــــ   تنــــــــ   المــــــــا أن ســــــــلطة الإدارة فــــــــي دنأــــــــا  عق

ـــــ   تر ـــــ  علـــــى ذلـــــا وحـــــدة  المرلـــــردة هـــــي  ـــــورة مـــــو  ـــــور ســـــلطة التعـــــد   الانلـــــراد   ف ن

ا ســـــــاا القـــــــانوني الـــــــب   قـــــــوم عليـــــــ   ـــــــ  مـــــــو هـــــــا يو الســـــــلطتيو  أ  أن ســـــــلطة الإنأـــــــا  

ــــــ  مقت ــــــيات المرافــــــ  العامــــــة  ــــــى أســــــاا مــــــهدول مــــــو فكــــــرة الصــــــالر العــــــام و حقي ــــــوم عل  ق

ـــــاكات الســـــلط ـــــر مـــــو ومـــــو امتي ـــــى فكـــــرة الســـــلطة العامـــــة أك  ة العامـــــة  و ـــــبلا ف نأـــــا  قـــــوم عل

ليامأـــــــا علــــــــى فكــــــــرة الصــــــــالر العــــــــام ومقت ـــــــيات المرافــــــــ  العامــــــــة  فــــــــالإدارة  مارســــــــأا فــــــــي 
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م ــــــال العقــــــود الإدار ــــــة عــــــو  ر ــــــ  اســــــتعمال امتياكهــــــا فــــــي د ــــــدار القــــــرار الترليــــــب  وفــــــي 

ـــــــب المبا ـــــــر  أمـــــــا فكـــــــرة الصـــــــالر العـــــــام أو مقت ـــــــيات المرافـــــــ  العامـــــــة فأـــــــي  صـــــــلر  الترلي

  (106  ر ا  لممارسة هب  السلطة أك ر مرأا أساسا  قانونيا  لأا 

 

و اعاّـــــر جانـــــ  مـــــو اللقـــــ  أ  ـــــا   ـــــتنّ الإدارة المتعاقـــــدة  ملـــــا دائمـــــا  حصـــــانات وامتيـــــاكات 

وايتصا ـــــــــات ســـــــــياد ة أو ســـــــــلطو ة عامـــــــــة لا  م رأـــــــــا أن  ترـــــــــاكل عرأـــــــــا أو أن  تصـــــــــر  

قت ـــــــى نـــــــ  ا لـــــــاقي فـــــــي العقـــــــد الإدار   دذ هـــــــي عرـــــــدما  اـــــــرم عقـــــــدا  فيأـــــــا  عاقـــــــد ا  دلّا  م

 قصــــــــد اســــــــت  ل مرفــــــــ  عــــــــام ف نأــــــــا  حــــــــتل  دائمــــــــا    ــــــــ  المســــــــشولية والســــــــلطة ا ساســــــــية 

المقانلـــــة لأـــــا فـــــي  ربـــــي  و ســـــيير هـــــبا المرفــــــ  العـــــام  وعلـــــى ذلـــــا فـــــ ن العقـــــد لا  م ــــــو أن 

  (107  لقدها السيطرة والسيادة على المرف  العام 

 -: فكرة احتياج المرفق العام:ثانياً 

دنّ أســـــــــاا حــــــــــ  الإدارة فـــــــــي دنأــــــــــا  العقـــــــــود قاــــــــــ  ا وان  هـــــــــو ذات ا ســــــــــاا الــــــــــب  

  ييــــر  عــــا  ــــرو  العقــــد  ولأــــبا فــــ ن ا ح ــــام التــــي   ــــرحرا  عرــــد دراســــة حــــ  الإدارة فــــي

ذ رناهــــــا   صــــــو  حــــــ  التعــــــد    صــــــدا فــــــي هــــــبا الم ــــــال   اعتبــــــار أن الإنأــــــا   رصــــــ  

   مــــــدة العقــــــد  فيتعــــــيو أن   ــــــد،  ــــــرو   ســــــتدعي هــــــبا الإنأــــــا   وأن علــــــى ال ــــــر  ال ــــــا

  ــــون رائــــد الإدارة فــــي الالت ــــا  دليــــ   حقيــــ  الصــــالر العــــام  ومــــو  ــــ  فــــ ن لــــ دارة أن  رأــــي 
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ـــــــــدة للمرفـــــــــ  العـــــــــام  أو أقـــــــــحب لا  حقـــــــــ   ـــــــــود الإدار ـــــــــة دذا أ ـــــــــبحب جيـــــــــر ذات فائ العق

 المصلحة العامة المقصودة  

 

التعـــــد    ترـــــاول جميـــــل العقـــــود الإدار ـــــة فـــــ ن ســـــلطة الإنأـــــا   متـــــد دلـــــى ولمـــــا  ـــــان حـــــ  

جميــــل العقــــود الإدار ــــة أ  ــــا     ــــر   حقيــــ  ا ســــاا الــــب   قــــوم عليــــ   ولأــــبا فــــ ن   ــــ ا 

  عـــــا اللقأـــــا  فـــــي وجـــــود قاعـــــدة عامـــــة نأـــــبا ال صـــــو  لا محـــــ  لـــــ   ولا  ر ـــــد  لا ق ـــــا 

عــــــا العقــــــود الإدار ــــــة التــــــي   ــــــون   وإن  ــــــان  مــــــة  م لــــــ  الدولــــــة اللرنســــــي ولا المصــــــر  

 مــــــا فيــــــ  لا  مــــــ  المرافــــــ   –مــــــو العســــــير  حقيــــــ   ــــــرو  التعــــــد   فيأــــــا  فحــــــ  التعــــــد   

ـــــا عقـــــد القـــــر   العامـــــة  طر ـــــ  مبا ـــــر  وبالتـــــالي لا   ـــــوك دنأا هـــــا فاـــــ  ا وان  وم ـــــال ذل

ــــــــ دارة لا  ــــــــة ل ــــــــ  مصــــــــالر مالي ــــــــد لانــــــــد وأن  ســــــــتأد   حقي العــــــــام  ف نأــــــــا  م ــــــــ  هــــــــبا العق

  (108  عامة مصالر

 

ول حا ــــــــة  مــــــــدب حــــــــ  الإدارة فــــــــي دنأــــــــا  العقــــــــود الإدار ــــــــة   تعــــــــيو مراعــــــــاة أن حــــــــ  

الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــود الإدار ـــــــة لـــــــي  ســـــــلطة مطلقـــــــة   ل ـــــــت دليأـــــــا الإدارة  يلمـــــــا أرادت  

ولكرأــــــا ســــــلطة  قد ر ــــــة    ــــــ  أن  ســــــتأد   حقيــــــ  المصــــــلحة العامــــــة  علــــــى الرحــــــو الــــــب  

ــــــا نصــــــأا  ســــــوا  فــــــي فرنســــــا أو فــــــي مصــــــر  ومــــــو أوقــــــحت  ا ح ــــــام الإدار  ــــــي أوردن ــــــة الت  

ا ســــبا  التــــي  اـــــرر الالت ــــا  دلـــــى  لــــا الســــلطة مـــــو ق ــــا  م لـــــ  الدولــــة اللرنســـــي  كوال 
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ال ـــــر  الـــــب  مـــــو أجلــــــ   عاقـــــدت الإدارة  ومـــــو أوقـــــر ا م لــــــة علـــــى ذلـــــا وقـــــ  القتــــــال  

 ــــــالم أود الحربـــــــي    ــــــشد  دلـــــــى   و ــــــ  الإدارة حــــــ  دنأـــــــا  عقــــــود التور ــــــد المتعلقـــــــةالــــــب  

ولقــــد التــــهم م لــــ  الدولــــة اللرنســــي هــــبا المســــلا عقــــ  الحــــربيو العــــالمتيو ا ولــــى وال انيــــة  

مــــــو  لــــــا ا ســــــبا  أ  ــــــا  دل ــــــا  المرفــــــ  العــــــام  أو  عــــــد   نبامــــــ  علــــــى نحــــــو  ــــــشد  دلــــــى 

ــــــود التطــــــود لإل ــــــا  الو ــــــائ   ــــــال ذلــــــا دل ــــــا  عق ــــــود المتعلقــــــة  ــــــ   وم  الاســــــت را  عــــــو العق

المتطوعيو نتي ــــــة لإعــــــادة  ربــــــي  المرفــــــ  العــــــام  أو دل ــــــا  عقــــــد الامتيــــــاك نبــــــرا  ال ا ــــــة  ــــــ

  (109 لتحو    ر قة الإدارة مو الامتياك دلى  ر   الإدارة المبا رة 

 

ــــــــة الق ــــــــا   وللقاقــــــــي الإدار   ــــــــا الســــــــلطة لرقا  و   ــــــــل الإدارة حــــــــيو اســــــــتعمالأا لتل

ــــــى دنأــــــا   ــــــة التــــــي دفعــــــب الإدارة دل ــــــ  المتعاقــــــد أن  تحــــــرب ا ســــــبا  الح ي ي ــــــى  ل نرــــــا   عل

العقـــــد  و صــــــبر القــــــرار الصـــــادر  الإنأــــــا  جيــــــر م ـــــرود دذا قــــــام الإنأــــــا  علـــــى ســــــا  جيــــــر 

جيــــــر المصـــــــلحة العامــــــة  نيـــــــد أن ســــــلطة القاقـــــــي  ســــــلي   أو دذا اســــــتأدفب الإدارة مصـــــــلحة

محـــــدودة فـــــي هـــــب  الحالـــــة  فأـــــي مقصـــــورة علـــــى التحقـــــ  مـــــو جد ـــــة الســـــا  الـــــب  اســـــتأدفت  

الإدارة  ولكرـــــــ  لا  ملـــــــا التصـــــــد  لبحـــــــن مـــــــدب م  مـــــــة دنأـــــــا  العقـــــــد للســـــــا  الـــــــب  قـــــــام 

فســـــخ  عليــــ  الإنأــــا   وه ــــبا   تلـــــ  رقا ــــة الق ــــا  فـــــي هــــبا الم ــــال عرأــــا فـــــي حالــــة رقا ــــة
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العقــــد   ـــــها  ل طـــــت المتعاقــــد  فلـــــي هـــــب  الحالــــة ا ييـــــرة  للقاقـــــي أن  بحــــن مـــــدب م  مـــــة 

  (110 اللسخ  عقوبة لل طت المرسو  دلى المتعاقد 

 

ــــــى  ــــــد فــــــي الحصــــــول عل ــــــرة فــــــي دنأــــــا  العقــــــد  حــــــ  المتعاق و ــــــواكن ســــــلطة الإدارة ال طي

ـــــ   ـــــراك هـــــبا الحـــــ   ولكـــــو م ل ـــــى دن ـــــة اللرنســـــي التعـــــو ا  وقـــــد حر ـــــب ا ح ـــــام عل الدول

 ســــــتبعد التعــــــو ا دذا   ــــــمو العقــــــد نصــــــا   ــــــر حا  علــــــى حــــــ  الإدارة فــــــي دنأائــــــ  لــــــدواعي 

دون  عـــــــو ا  جيـــــــر أنّ التعـــــــو ا    ـــــــل ل ح ـــــــام العامـــــــة المقـــــــررة فـــــــي  الصـــــــالر العـــــــام

ــــــد  فــــــ ذا  اــــــب أن فســــــخ  هــــــبا الصــــــدد  ومرأــــــا  ــــــر  حصــــــول قــــــرر مــــــو جــــــرا  دنأــــــا  العق

ـــــ  قـــــررا  للمتعاقـــــد  ـــــ   ر  ـــــة قـــــد أســـــلرت العقـــــد ل ـــــا أن  كـــــون العملي ـــــال ذل فـــــ   عـــــو ا  وم 

  (111 عو يسارة للمتعاقد 

 

 المطلب الثاني

لإرادة موقف المشرع الإماراتي من سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري با

 المنفردة
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  ــــــــتن لائحــــــــة الم ــــــــتر ات وإدارة  2019( لســــــــرة 4 اــــــــربّ  قــــــــرار م لــــــــ  الــــــــوكرا  رقــــــــ   

مســــــتلة  – الإقــــــافة دلـــــى أح ـــــام  عـــــد   العقـــــد الإدار   –الم ـــــاكن فـــــي الح ومـــــة الا حاد ـــــة 

دنأـــــــا  أو فســـــــخ أو دل ـــــــا  العقـــــــد الإدار   و  ـــــــمرب ال ئحـــــــة حـــــــالات دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار  

ــــــايت   أنواعأــــــا  فمرأــــــا مــــــا  اعــــــ ــــــب  لالتهاما ــــــ  التعاقد ــــــة   د جــــــها  للمتعاقــــــد عــــــو عــــــدم  رلي

علــــــى الوجــــــ  المطلــــــو   أو عــــــو ار كا ــــــ  ل ــــــد أو يــــــداد أو ر ــــــوة  أو عــــــو م اللــــــة لارــــــود 

  (112 العقد  ومرأا ما  اعد دنأا   ايعي للعقد الإدار   سا  وفاة المتعاقد 

 

ــــــراد  للعقــــــد الإدار  دون يطــــــت المتعاقــــــد   وهــــــو مــــــا اهتمــــــب –وأمــــــا   ــــــتن الإنأــــــا  الانل

فلــــــ   كــــــو لائحــــــة الم ــــــتر ات واقــــــحة و افيــــــة فــــــي هــــــبا ال انــــــ  ممــــــا  ــــــدفل  –الدراســــــة  ــــــ  

ـــــ دارة فـــــي دنأـــــا  العقـــــد الإدار   ـــــالإرادة ال ـــــالقول  تنأـــــا جهمـــــب  الســـــلطة الكاملـــــة ل مرلـــــردة   

( مـــــو أنـــــ  دد  فـــــي 49حيـــــن احتـــــوت علـــــى عـــــدة نصـــــو   ـــــان أهمأـــــا مـــــا ورد فـــــي المـــــادة  

نتي ـــــــة هـــــــبا الترليـــــــب  ةليـــــــب العقـــــــد احتمـــــــال حـــــــدو  م ـــــــا ر مســـــــتقاليحـــــــال ا  ـــــــر يـــــــ ل  ر

في ـــــــ  علـــــــى مســـــــشول ددارة العقـــــــد  الترســـــــي  مـــــــل ال أـــــــة التربيميـــــــة  البـــــــة ال ـــــــرا  دراســـــــة 

 دم انية دنأا  العقد ورفل  و ية نبلا لل رة الم تر ات د 
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و اــــــدو مــــــو يــــــ ل الــــــر  ســــــال  الــــــب ر أنّ الم ــــــرد  طــــــرا لمســــــتلة دنأــــــا  العقــــــد دون 

ـــــــ   فأـــــــو يطـــــــ ـــــــا  أو الم ـــــــهب مر ـــــــ   اكمـــــــ  معر ـــــــد دلّا أنـــــــ  ل ـــــــر   –ت المتعاق لا  –أ  هـــــــبا ال

 عــــدو أن   ــــون ســــوب م ــــرد دجــــرا  أوّلــــي  قــــوم  ــــ  مســــشول ددارة العقــــد  الترســــي  مــــل ال أــــة 

التربيميــــــة  البــــــة ال ــــــرا  فـــــــي حــــــال ا  ــــــر يــــــ ل  رليـــــــب العقــــــد احتمــــــال حــــــدو  م ـــــــا ر 

اــــــرم  فبــــــالرج  مــــــو  أهميــــــة دراســــــة دم انيــــــة دنأــــــا  العقــــــد فــــــي حــــــال  وقــــــل مســــــتقالية للعقــــــد الما

حــــــدو  م ــــــا ر مســــــتقالية والتــــــي أوجاأــــــا الم ــــــرد علــــــى مســــــشول ددارة العقــــــد  الترســــــي  مــــــل 

الوحـــــدة الطالبـــــة دلّا أنـــــ  ســـــيرتأي  ـــــ  المطـــــا  دلـــــى م ـــــرّد رفـــــل  و ـــــية   نأـــــا  العقـــــد لل رـــــة 

 الم تر ات  وماذا  عد ذلا؟!

 

ــــــــد  وقــــــــ  الم ــــــــرد فيمــــــــا   ــــــــ  الإنأــــــــا  ا ــــــــراد  للعقــــــــد الإدار  دون يطــــــــت المتعاق لانل

ــــــد  ــــــيو دور ل رــــــة الم ــــــتر ات   ــــــا  الدراســــــة والتو ــــــية   نأــــــا  العق عرــــــد هــــــبا الحــــــد  فلــــــ   ا

الماعــــــــدة مــــــــو قاــــــــ  مســــــــشول ددارة العقــــــــد  الترســــــــي  مــــــــل ال أــــــــة التربيميــــــــة  البــــــــة ال ــــــــرا   

  راد أـــــــا المرلـــــــردة  ونتي ــــــة لـــــــبلا لا نعلـــــــ  مـــــــا دذا  انـــــــب الإدارة  ملـــــــا دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار  

مــــــو عدمــــــ   و اعــــــد هــــــبا ا مــــــر قصــــــورا  فــــــي ال ئحــــــة فكــــــان مــــــو الــــــ كم أن  اــــــرب  نوقــــــو  

ــــــد دون  ــــــد الإدار   افــــــة  ولاســــــيما أح ــــــام دنأــــــا  العق و ــــــراحة ا ح ــــــام ال ا ــــــة   نأــــــا  العق

ــــــر بي نتربــــــي  المرافــــــ   ــــــب    ــــــود ال ــــــود مــــــو العق يطــــــت المتعاقــــــد مراعــــــاة  ل صو ــــــية هــــــبا الر

   الصالر العام  العامة و م
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ــــــ  عــــــو ــــــ  لا  م ــــــو أن ن ل ــــــي مــــــو المم ــــــو اســــــتبأارها  دلّا أن ــــــة الم ــــــرد والت درادة ورمب

مــــــو ســــــياا الــــــر   فمــــــا الأــــــد  مــــــو وجــــــود هــــــبا الــــــر  الــــــب  أ ــــــار دلــــــى وجــــــو  دراســــــة 

دم انيـــــة دنأـــــا  العقـــــد ورفـــــل  و ـــــية نـــــبلا لل رـــــة الم ـــــتر ات فـــــي حـــــال ا  ـــــر يـــــ ل  رليـــــب 

 نتي ة هبا الترليب؟ ةمستقالياحتمال حدو  م ا ر العقد 

 

ــــــى حــــــ  الإدارة فــــــي  ــــــا  عل ــــــ  نحــــــو الحل ــــــا ا  أــــــب دراد  ــــــتن الم ــــــرّد هر ــــــرب الباحــــــن    

وإلّا لــــــ    ــــــو لأــــــبا الــــــر  أ  ســــــا  لوجــــــود   فمــــــو  دنأــــــا  العقــــــد الإدار    راد أــــــا المرلــــــردة

ـــــل هـــــبا الإجـــــرا  ا ولـــــي  ـــــ  فـــــي دراســـــة الوقـــــل الحـــــالي والمســـــتقالي  –المرطـــــ  أن  تب المتم 

لعقـــــد الماـــــرم ومـــــا  تر ـــــ  عليـــــ  مـــــو يســـــارة ماليـــــة أو جيـــــر ماليـــــة لـــــ دارة فـــــي حـــــال اســـــتمر ل

 ـــــــــدي  مـــــــــو الإدارة  قـــــــــرار  حســـــــــ  موقـــــــــود هـــــــــبا العقـــــــــد و حـــــــــاف  علـــــــــى  – رليـــــــــب العقـــــــــد 

 المصلحة العامة 

 

و ت لـــــــى رمبـــــــة الم ـــــــرد فـــــــي دقـــــــرار حـــــــ  الإدارة فـــــــي الإنأـــــــا  الانلـــــــراد  للعقـــــــد الإدار  

رقـــــ  ا نســـــتعر  الموقـــــ  الســـــان  لـــــ   موجـــــ  قـــــرار وك ـــــر الماليـــــة دون يطـــــت المتعاقـــــد عرـــــدم

( 32و ــــــــبلا قــــــــرار م لــــــــ  الــــــــوكرا  رقــــــــ      ــــــــتن نبــــــــام عقــــــــود الإدارة 2000( لســــــــرة 20 

  ــــــــتن لائحــــــــة الم ــــــــتر ات وإدارة الم ــــــــاكن فــــــــي الح ومــــــــة الا حاد ــــــــة  حيــــــــن  2014لســــــــرة 

 الحالي سال  الب ر افتقرا دلى  ربي  هب  المستلة نرامتأا وعلى الر يا مو القرار 
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وجـــــــد ر  الـــــــب ر أنّ ددارة اللتـــــــوب والت ـــــــر ل نـــــــوكارة العـــــــدل فـــــــي دولـــــــة الإمـــــــارات العربيـــــــة 

مـــــو العقـــــد قــــــد نصـــــب علـــــى حــــــ   17مـــــو المــــــادة  2المتحـــــدة أفتـــــب  تنـــــ  ددذا  انــــــب اللقـــــرة 

فــــي حـــــالات محــــددة ذ ـــــرت علــــى ســـــاي  الحصــــر   ـــــها  لم اللـــــات  الــــوك ر فـــــي دنأــــا  العقـــــد

ــــا  ــــوكارة مــــو اســــت دام حقأــــا المقــــرر  بقــــا  للقواعــــد العامــــة المعمــــول معيرــــة فــــ ن ذل لا  مرــــل ال

 ــــ  فـــــي العقــــود الإدار ـــــة والتـــــي  عطــــي الإدارة الحـــــ  فـــــي دنأــــا  العقـــــد حتـــــى ولــــو لـــــ   ر كـــــ  

ال ــــــر ة المتعاقــــــدة أ  يطــــــت ودون حاجــــــة دلــــــى نــــــ  فــــــي العقــــــد  ــــــراحة علــــــى ذلــــــا حيــــــن 

رفــــــ   طــــــا ل يــــــا  مرا ــــــ  احتياجــــــات الم أن العقــــــود الإدار ــــــة  تميــــــه عــــــو العقــــــود المدنيــــــة

ليــــــــ  وجــــــــ  المصــــــــلحة العامــــــــة علــــــــى مصــــــــلحة ا فــــــــراد الــــــــب   ســــــــتأد  العقــــــــد  ســــــــيير  و  

  (113 ال ا ة    ولي  للطر  اةير دلا الح  في التعو ا دن  ان ل  وج د 

 

ــــــــي    ــــــــمّو و  ــــــــى المســــــــتوب المحل ــــــــ  الم ــــــــتر ات والمراقصــــــــات والمها ــــــــدات فــــــــي عل دلي

   ــــــت  دنأــــــا  1ا   اــــــير لـــــ دارة دنأــــــا  العقــــــد للمصــــــلحة العامـــــة و حد ــــــدا  ددمـــــارة أنــــــو اي نصــــــ

العقـــــــد دذا  ـــــــان ذلـــــــا للمصـــــــلحة العامـــــــة للـــــــدائرة المعريـــــــة وفقـــــــا  ل ـــــــرو  وأح ـــــــام العقـــــــد مـــــــل 

ــــــو ا الصــــــ حيات و ســــــوب  التقيــــــد  صــــــ حيات الاعتمــــــاد المرصــــــو  عليأــــــا فــــــي نبــــــام  ل

                                                 

اً العقد الإداري وفق  ما ار دلي  لدب أعاد علي الحمود ال يسي  1993 4 5  نتار خ 1518( فتوب مل  رق  113 
  86  مرجل سان     الإدارة في دولة الإماراتلنظام عقود 
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ليـــــــب العقـــــــد أنـــــــ   حمـــــــ  م ـــــــا ر   دذا ا  ـــــــر يـــــــ ل  ر3مســـــــتحقا   حســـــــ   ـــــــرو  العقـــــــد  

  (114 مستقالية في   دنأا  العقد وفقا  ل رو  التعاقد د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

   في ش 2008لسنة  6الصادر بموجب أحكام القانو  رقم  دليل المشتريات والمناقصات والمزايدات (114 
   مر ور على الانترنب62    49  دمارة أنو اي  المادة المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات
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 المبحث الثاني

ضوابط ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد الإداري ورقابة القضاء 

 عليها

 

لا  م ــــــو لــــــ دارة عرــــــد اســــــتعمالأا لســــــلطتأا فــــــي دنأــــــا  العقــــــد الإدار    راد أــــــا المرلــــــردة 

أن  توســـــل فيأـــــا  يلمـــــا   ـــــا   فأـــــي ســـــلطة وإن  انـــــب مقـــــررة لأـــــا   ـــــر عا  وفقأـــــا  وق ـــــا   دلّا 

أنأــــــا ليســــــب مطلقــــــة  فأــــــي مقيــــــدة   ــــــوا ي و ــــــرو  مــــــو الواجــــــ  مراعا أــــــا جيــــــدا  حتــــــى لا 

أ  يطــــــت  اعرّقــــــأا لتحمــــــ  أ بــــــا  ليســــــب  الحســــــبان وفــــــ  مــــــا  فــــــي فــــــخ ار كــــــا  قـــــل الإدارة 

  را  و قرر  الق ا  الإدار  حين    ل الإدارة لرقانت  
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 -:ونقسم المبحث على النحو الآتي

 ا ي ممارسة الإدارة لسلطتأا في دنأا  العقد الإدار  : قو المطلب الأول

 العقد الإدار  : رقا ة الق ا  على سلطة الإدارة في دنأا  المطلب الثاني

 

 المطلب الأول

 ضوابط ممارسة الإدارة لسلطتها في إنهاء العقد الإداري 

 

ـــــــــــد الإدار    رب ـــــــــــي علـــــــــــى الإدارة دذا مـــــــــــا أرادت اســـــــــــتعمال ســـــــــــلطتأا فـــــــــــي دنأـــــــــــا  العق

   راد أـــــــا المرلـــــــردة أن  لتـــــــهم   ـــــــوا ي أو  ـــــــرو  معيرـــــــة لا   ـــــــوك التعـــــــد  عليأـــــــا ونوردهـــــــا

  -كاة ي:

 

ــــق  -:الشــــرو الأول ــــد الإداري قــــد صــــدر مــــن أجــــل تحقي أ  يكــــو  قــــرار إنهــــاء العق

 -:المصلحة العامة

قـــــــــد  ســـــــــتدعي المصـــــــــلحة العامـــــــــة ومتطلبـــــــــات  ســـــــــيير المرفـــــــــ  العـــــــــام أن  قـــــــــوم الإدارة 

  نأـــــــا  العقـــــــد الإدار    راد أـــــــا المرلـــــــردة قاـــــــ  انتأـــــــا  مد ـــــــ   وذلـــــــا لانعـــــــدام اللائـــــــدة مــــــــو 

لـــــــى د بـــــــات يطـــــــت مـــــــو جانـــــــ  المتعاقـــــــد معأـــــــا الاســـــــتمرار فـــــــي هـــــــبا العقـــــــد ودون الحاجـــــــة د

 115)  
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دنأــــــا  العقــــــد الإدار   ــــــالإرادة المرلــــــردة لــــــ دارة  فــــــي مقدمــــــة  ــــــرو  هــــــبا ال ــــــر   ــــــت يو 

أ   ـــــــر  المصـــــــلحة العامـــــــة وحاجـــــــة  –وأك رهـــــــا  ـــــــيوعا   فت لّـــــــ  أ  مـــــــو هـــــــب و ا مـــــــر و 

  عـــــ  دنأـــــا  العقـــــد مـــــو جانـــــ  الإدارة  عســـــريا  وم اللـــــا  لماـــــدأ الم ـــــرو ية  –المرفـــــ  العـــــام 

 116)  

 

و ش ــــد م لــــ  الدولـــــة اللرنســــي والمصـــــر  هــــبا ا مــــر حيـــــن دنأمــــا ا ـــــتر ا لكــــي   ـــــون 

دنأــــــــا  العقــــــــد م ــــــــروعا  وجــــــــو  اســــــــتراد الإنأــــــــا  دلــــــــى  اعــــــــن مــــــــو المصــــــــلحة العامــــــــة  أو 

عســـــريا  أو لـــــي  لــــــ  مـــــا  اـــــرر   فالمصــــــلحة مصـــــلحة المرفـــــ  العــــــام  وإلا  ـــــان دنأـــــا  العقــــــد  

العامـــــة  م ـــــ   الرســـــبة للعمـــــ  الإدار  الباعــــــن وال ا ـــــة  واســـــتأدا  المصـــــلحة العامـــــة  ــــــر  

موقـــــوعي لم ـــــرو ية العمـــــ  الإدار  وذلـــــا علـــــى ع ـــــ  ن ـــــا  ا فـــــراد الـــــب و  ســــــتطيعون 

العمـــــــــ  فـــــــــي حـــــــــدود ال ـــــــــر ية وا يـــــــــ ا مـــــــــو أجـــــــــ  جا ـــــــــات م تللـــــــــة   ـــــــــم  المصـــــــــالر 

  فـــــــ ن الإدارة لا  عمـــــــ  دلّا علـــــــى قـــــــو  المصـــــــالر العامـــــــة وحـــــــدودها  وإلا  ـــــــا  ال  صـــــــية

  (117 القرار عي  الانحرا   السلطة 
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وقــــــد ســــــا ر اللقــــــ  مــــــا ســــــا  للق ــــــا  أن أكــــــد  فــــــي هــــــبا ال ــــــتن  فيــــــرب جانــــــ  مرــــــ  أن 

الصـــــالر العــــــام  الإدارة لا   ـــــوك لأـــــا دنأـــــا  عقودهــــــا   راد أـــــا المرلـــــردة دلّا  ســــــبا   قت ـــــيأا

ــــــــر  يــــــــر  ــــــــتن الإدارة لا  ســــــــتطيل  وعلــــــــى ا يــــــــ   ســــــــا  دل ــــــــا  أو  عــــــــد   المرفــــــــ   وعاّ

ــــــــر مــــــــت ئ  مــــــــل مقت ــــــــيات الصــــــــالر العــــــــام ومــــــــل  ــــــــد دلّا دذا  ــــــــان اســــــــتمرار  جي دنأــــــــا  العق

ـــــــالقول  عـــــــدم جـــــــواك اللســـــــخ دلّا دذا  ـــــــبعا   ـــــــ  العامـــــــة  و تطـــــــرّا أ  ـــــــا  ال احتياجـــــــات المراف

ـــــة لـــــ دارة أو لحرمـــــان المتعاقـــــد عـــــام اســـــتأد   ـــــالر المرفـــــ  ال ـــــي  لتحقيـــــ  مصـــــالر مالي ول

  (118 مو أرباح  الم روعة 

 

ــــــ  49وهــــــبا مــــــا أوقــــــحت  المــــــادة   ــــــب ر وإن  انــــــب ل ( مــــــو لائحــــــة الم ــــــتر ات ســــــاللة ال

ــــــي قــــــد  طــــــرأ نتي ــــــة  رليــــــب عقــــــد مــــــو   صــــــر   ــــــ   فالمقصــــــود مــــــو الم ــــــا ر المســــــتقالية الت

حة ة هـــــو  ـــــ  مـــــا مـــــو  ـــــتن  أن  ـــــش ر ســـــلبا  علـــــى المصـــــلالعقـــــود الإدار ـــــة التـــــي  ارمأـــــا الإدار 

ــــــراد   ــــــرب  الم ــــــرد مســــــتلة الإنأــــــا  الانل العامــــــة ومصــــــلحة المرفــــــ   فكــــــان مــــــو المأــــــ  أن  ا

 للعقد الإدار  

 

ولكــــــــي   ــــــــون قــــــــرار الإنأــــــــا  محققــــــــا  للمصــــــــلحة العامــــــــة   ــــــــ  أن   ــــــــون  عيــــــــدا  عــــــــو 

فـــــــ    ـــــــوك لـــــــ دارة دنأـــــــا  ا ســـــــبا  ال  صـــــــية  العـــــــدا  ال  صـــــــي للمتعاقـــــــد مـــــــل الإدارة  

                                                 

ي  علي     مرجل سان   يهاسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية علما ار دليأ  لدب:  ور ان دنراً
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ـــــرج  مـــــو عـــــدم ار كـــــا  هـــــبا  ـــــى ال ـــــ  لأـــــا  عل ـــــب  لا  طي العقـــــد مـــــو أجـــــ  د عـــــاد المتعاقـــــد ال

المتعاقــــــد    يطــــــت أو م اللــــــة أو  قصــــــير فــــــي  رليــــــب عقــــــد   أو  ســــــبا  د ريــــــة أو أســــــبا  

ذات  ـــــــا ل سياســـــــي  ولا   ـــــــوك  ـــــــبلا دنأـــــــا  العقـــــــد  ســـــــبا  مر بطـــــــة  المصـــــــلحة الماليـــــــة 

ـــــــاك لـــــــ دارة  ا ـــــــة دون أن   ـــــــون هر ـــــــى ك ـــــــادة فـــــــي مـــــــورد مـــــــالي  تقاقـــــــا  الدول لحصـــــــول عل

مصـــــلحة عامـــــة   ل ـــــا  عقـــــود د  ـــــار المحـــــ  المـــــشجر رمبـــــة فـــــي ك ـــــادة نـــــدلات الإ  ــــــار أو 

  (119 استرداد الالتهام ل ر  مالي 

 

وللمصـــــــلحة العامـــــــة  ـــــــور عد ـــــــدة وهـــــــي واردة علـــــــى ســـــــاي  الم ـــــــال لا الحصـــــــر  ومـــــــو 

انتهــــاء احتياجــــات المرفــــق العــــام أهــــ  الصــــور التــــي  بأــــر فيأــــا المصــــلحة العامــــة واقــــحة 

  فـــــ ذا  اـــــيو  عـــــد التعاقـــــد أن العقـــــد لـــــ   عـــــد التـــــي أبـــــرم العقـــــد الإداري مـــــن أجـــــل توفيرهـــــا

بـــــرو  ال حقـــــة لإنـــــرام العقـــــد عـــــو البـــــرو  التـــــي  ـــــالحا  أو مليـــــدا  لـــــ دارة  ســـــا    يـــــر ال

أحا ــــــب  العقــــــد وقــــــب دنرامــــــ  ف نــــــ    ــــــون مــــــو حــــــ  الإدارة فــــــي هــــــب  الحالــــــة دنأــــــا  العقــــــد  

وم ــــــــال ذلــــــــا عــــــــدم فائــــــــدة العقــــــــود المارمــــــــة نواســــــــطة الإدارة نتي ــــــــة كوال القتــــــــال وانق ــــــــا  

  ــــــائل مــــــو  احتياجــــــات المرفــــــ  العــــــام دليأــــــا: وهــــــو مــــــا  تــــــوافر فــــــي حالــــــة دنأــــــا  عقــــــد نقــــــ 

 ر يـــــا دلـــــى فرنســـــا  ســـــا  الا لـــــاا الـــــب  أانـــــرم نـــــيو الـــــدولتيو والـــــب   ـــــان مـــــو نتي تـــــ  وقـــــ  

اســــــتيراد هــــــب  الب ــــــائل  وهــــــو مــــــا  تــــــوافر  ــــــبلا فــــــي حالــــــة دنأــــــا  عقــــــد أ ــــــ ال م صــــــ  

لإ ـــــ   و حســـــيو مر ـــــآت  و ـــــي  الميـــــا  فـــــي دحـــــدب المـــــدن نتي ـــــة ان ـــــمام هـــــب  المد رـــــة 
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  49م    2015ا ردن  سرة  –ا وسي  عمّان 
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ن  صـــــــبر  التـــــــالي ا  ـــــــ ال المرصـــــــو  عليأـــــــا فـــــــي لم ـــــــرود عـــــــام لتو ـــــــي  الميـــــــا   حيـــــــ

  (120 العقد جير ذ  فائدة 

 

التوســـع فـــي حجـــم نشـــاو المرفـــق العـــام ومـــو أســـبا  الإنأـــا  للمصـــلحة العامـــة أ  ـــا  

ــــــة أو الماليــــــة للمتعاقــــــد مــــــع الإدارة ــــــات الفني   موضــــــوع العقــــــد بمــــــا يتجــــــاوز الإمكاني

 اســـــترداد المرفـــــ  العـــــام موقـــــود عقــــــد والتطايقـــــات الق ـــــائية لأـــــبا الســـــا   تعلـــــ  معبمأـــــا 

الامتيـــــاك مـــــو أجـــــ   وســـــيل نطـــــاا ن ـــــا    وم ـــــال ذلـــــا دنأـــــا  امتيـــــاك مرفـــــ  الرقـــــ  د ـــــالترامد 

مــــو أجــــ   وســـــيل نطــــاا  ــــب ة الرقـــــ  وإن ــــا  يطـــــو  جد ــــدة  وإنأــــا  امتيـــــاك مرفــــ  التهو ـــــد 

  (121  ال اك أو الميا  أو الكأربا  لل ر  نلس  

 

ة تنظــــيم المرفــــق العــــام موضــــوع العقــــد بمــــا يــــتلاءم إعــــادوهرــــاك أســــبا  أيــــرب م ــــ  

مــع التطــورات العلميــة الحديثــة، وإلغــاء المرفــق العــام الــذي أبــرم العقــد مــن أجــل تســييره 

ـــــي تشـــــغيله ـــــة ف   نأـــــا  عقـــــود الاســـــت دام ال  صـــــي  ســـــا  دل ـــــا  الو يلـــــة أو  أو المعاون

ســــائدة وقــــت  وتغييــــر الظــــروف الاقتصـــادية عــــن تلــــ  التــــي كانــــت   المرفـــ  الـــب    دمــــ

م ــــ  دنأـــــا  عقــــد أ ـــــ ال  الأســـــباب ذات الطــــابع الفنـــــي البحـــــت  ف ــــ   عـــــو إبــــرام العقـــــد
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ــــــة التــــــي واجأــــــب  رليــــــب ا  ــــــ ال  ــــــرق  ال امــــــات والمــــــواد  عامــــــة  ســــــا  الصــــــعوبات اللري

  (122 ال كمة للارا  أ را  الحر  العالمية ال انية   ير فع  الإدارة 

 

و اعــــــد مـــــــو قايــــــ  المصـــــــلحة العامــــــة دنأـــــــا  العقــــــد الإدار  دذا  ـــــــان م للــــــا  ماليـــــــا   وقـــــــد  

جانــــــ   ايـــــر مــــــو اللقــــــ  دلـــــى  ت يــــــد حــــــ   و ميـــــ  (123 الدولـــــة اللرنســــــي ذلــــــا أجـــــاك م لــــــ  

الإدارة فــــــي دنأــــــا  العقـــــــود الإدار ــــــة الباهبــــــة والم للـــــــة ماليــــــا  علــــــى أســـــــاا أن هــــــبا الســـــــا  

  ف يــــــام الإدارة نــــــدفل مبـــــال   ائلــــــة  م ـــــ  عائــــــا   قــــــي    تـــــوافر فيــــــ  و ـــــ  المصــــــلحة العامـــــة

وم للــــــــا  لل هانــــــــة العامــــــــة وا مــــــــوال العامــــــــة   مــــــــا أن ليــــــــام الإدارة   نأــــــــا  العقــــــــد فــــــــي هــــــــب  

الحالــــة لا  حقـــــ  أ ـــــة مصــــلحة ماليـــــة علـــــى حســــا  المتعاقـــــد نـــــ   رقــــبها مـــــو يســـــارة فادحـــــة  

العامــــــة  وهــــــبا الســــــا   عــــــد  دذ أنأــــــا  ســــــعى نأــــــبا الإجــــــرا  الت ريــــــ  علــــــى  اهــــــ  ال هانــــــة

لـــــردة و  تلـــــ   ليـــــا  عـــــو دنأـــــا  العقـــــد  ـــــالإرادة المر (124 ســـــابا  مـــــو أســـــبا  المصـــــلحة العامـــــة 

  (125 لتحقي  مصلحة مالية ل دارة 
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ون لــــــ  ممـــــــا ســــــا  أنّ  ـــــــر  المصـــــــلحة العامــــــة  اعـــــــد  ـــــــر ا  جوهر ــــــا  لإنأـــــــا  العقـــــــود 

عليــــ  فــــي العقــــد مــــو عدمــــ   الإدار ــــة    ــــا الربــــر عمــــا دذا  ــــان حــــ  الإنأــــا  مرصــــو  

ف ــــــ   عــــــو أن  حقــــــ  هــــــبا ال ــــــر  لانــــــد أن   ــــــون وقــــــب  ــــــدور قــــــرار الإنأــــــا  وإلّا ا ســــــ  

  عدم الم رو ية 

 

ــــاني ــــاً  أ  -:الشــــرو الث ــــد صــــدر وفق ــــد الإداري ق ــــاء العق ــــرار إنه ــــو  ق لأوضــــاع ليك

 -مبدأ المشروفية: قالتي حددتها القوانين واللوائ ، أي وف

ي عرـــــــــد ليـــــــــام الإدارة   نأـــــــــا  العقـــــــــد الإدار   ـــــــــالإرادة المرلـــــــــردة   ـــــــــ  عليأـــــــــا أن  راعـــــــــ

ـــــارة أيـــــرب  ـــــوائر  وبعب  جميـــــل الإجـــــرا ات المرصـــــو  عليأـــــا فـــــي العقـــــد  أو فـــــي القـــــوانيو والل

ــــدأ الم ــــرو ية مــــو حيــــن  ف نــــ    ــــ  أن  تــــوافر فــــي القــــرار جميــــل ال ــــرو  التــــي  تطلّاأــــا ما

دب ي ــــــوع  لل ــــــرو  ال ــــــ لية التــــــي قررهــــــا الم ــــــرد  ــــــدور  مــــــو الســــــلطة الم تصــــــة  ومــــــ

 ومو قمرأا  صد   القرار الإدار  و سايب  

 

وفــــي هـــــبا الصـــــدد ورد فــــي أحـــــد أح ـــــام المح مــــة الا حاد ـــــة العليـــــا ندولــــة الإمـــــارات  تنـــــ  

دمــــــو المقــــــرر فــــــي اللقــــــ  والق ــــــا  دلــــــى أنــــــ  دن  ــــــان ل أــــــة الإدارة دنأــــــا  العقــــــود الإدار ــــــة 

ذا قــــــــدّرت أنّ الصــــــــالر العــــــــام  قت ــــــــي ذلــــــــا  ولــــــــي  للطــــــــر  اةيــــــــر   راد أــــــــا المرلــــــــردة د
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ــــــرار  ــــــوافر لق ــــــ    ــــــ  أن  ت المتعاقــــــد معأــــــا دلّا الحــــــ  فــــــي التعــــــو ا دن  ــــــان لــــــ  وجــــــ   ف ن

  (126 الإنأا   افة ال رو  ال كمة لم رو ية أعمالأا المارية في سلطتأا التقد ر ة د 

 

   عتاــــر اللقــــ  أنّ الإداري  الســــلطة المختصــــة بإصــــدار قــــرار إنهــــاء العقــــدفمــــن حيــــث 

 ــــــاح  الايتصــــــا  هــــــي ال أــــــة التــــــي أنرمــــــب العقــــــد  وهــــــي التــــــي  مــــــارا ســــــلطة دنأــــــا  

ــــــ  ســــــلطة أيــــــرب   ــــــت   ــــــد ذا  ــــــ  أجأه أــــــا الم تصــــــة  مــــــا لــــــ   حــــــدد العق ــــــد عــــــو  ر  العق

مـــــو ا م لـــــة الق ـــــائية علـــــى عقـــــود ددار ـــــة   ـــــمرب الـــــر   ــــــراحة   نأـــــا  العقـــــد  فيوجـــــد 

راد  للعقـــــــد الإدار  مـــــــو جانـــــــ  الإدارة   ـــــــالح   الصـــــــادر مـــــــو علـــــــى ســـــــلطة الإنأـــــــا  الانلـــــــ

ــــــة اللرنســــــي فــــــي  ــــــة وأحــــــد   م1978 12 8م لــــــ  الدول ــــــرم نــــــيو الدول ــــــاا أن وهــــــو  تعلــــــ   ا ل

ـــــــ  ل نأـــــــا  مـــــــو جانـــــــ  الإدارة فـــــــي أ  وقـــــــب  ـــــــ  علـــــــى قانليت المأردســـــــيو المعمـــــــار يو  ون

م 1983 6 24   ســـــــا  م ـــــــرود  و ـــــــبلا ح ـــــــ  م لـــــــ  الدولـــــــة اللرنســـــــي الصـــــــادر فـــــــي 

المتعلــــــ    نأــــــا  عقــــــد  دفئــــــة  ــــــادر علــــــى أســــــاا نصــــــو  العقــــــد الــــــب   ســــــمر لل ــــــ   

  (127  تن  ل ي العقد  حس   قد ر   مقان   عو ا المست   المعرو  العام 

 

                                                 

 ددار  نتار خ 2012لسرة  32الطعو رق  ولة الإمارات العربية المتحدة  المح مة الا حاد ة العليا ند (126 
   https://www.mohamoon-uae.comر ور في الموقل الالكتروني لمحامو الإمارات   م2012 4 11
 127 )C.E 8 Dec. 1978, Berjeriox, Rec, P. 500  وC.E 29 Juin. 1983, Ste, Commeriale, 

Derepesentions Rec, P. 783.  :عقد امتيازات السلطة العامة في الحمد محمد حمد ال لماني  ما ار دليأما لدب
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علــــــــى ذات الــــــــرأت حيــــــــن نصــــــــب  –ســــــــاللة الـــــــب ر  –وقـــــــد ســــــــارت لائحــــــــة الم ــــــــتر ات 

ـــــــة وإنأائأـــــــاعلـــــــى أنّ الســـــــلطة الم تصـــــــة  ـــــــي  نتوليـــــــل العقـــــــود الإدار  هـــــــي نلســـــــأا ال أـــــــة الت

ســـــاعد أو مـــــد ر ددارة أنرمـــــب العقـــــد  فقـــــد   ـــــون الـــــوك ر أو و يـــــ  الـــــوكارة أو و يـــــ  الـــــوكارة الم

ـــــيو أو مـــــو  لوّقـــــونأ   وذلـــــا  عـــــد دراســـــة الحالـــــة مـــــو  المـــــوارد الماليـــــة أو الم ـــــتر ات المعري

ـــــــة ال ـــــــرا   ـــــــة  الب ـــــــد  الترســـــــي  مـــــــل ال أـــــــة التربيمي   و ت ـــــــر (128 قاـــــــ  مســـــــشول ددارة العق

 ــــــتنّ المرجعيــــــة القانونيــــــة لإنأــــــا  العقــــــد هــــــي لائحــــــة الم ــــــتر ات ولا   ــــــوك لــــــ دارة أن  تلــــــ  

المتعاقـــــد أو أن  ـــــرد فـــــي العقـــــد الماـــــرم نيرأمـــــا مـــــا   ـــــال  ذلـــــا  وهـــــو مـــــا نش ـــــد   مامـــــا   مـــــل

فـــــي  ـــــ  وجــــــود   ـــــر ل  اـــــرب  مســــــتلة دنأـــــا  العقـــــد الإدار  فــــــ   وجـــــد فر ـــــة ل أــــــة الإدارة 

أن  اــــدرل فــــي العقــــد نصــــا   ا ــــال  ال ئحــــة  ــــتن  تلــــ  مــــل المتعاقــــد علــــى مــــرر جأــــة معيرــــة 

 ح  دنأا  العقد 

 

ـــــث ا   ـــــ  أن   ـــــون القـــــرار  ـــــحيحا  فيـــــت  مراعـــــاة القـــــوانيو  لشـــــكل والإجـــــراءومـــــن حي

واللــــوائر فـــــي د ـــــدار  و ـــــبا الإجــــرا ات وا  ـــــ ال المرصـــــو  عليأـــــا فــــي العقـــــد   مـــــا   ـــــ  

أن   ــــــــو قـــــــــرار الإدارة ياليــــــــا  مـــــــــو العيـــــــــو  الموقــــــــو ية التـــــــــي  بطــــــــ  القـــــــــرارات الإدار ـــــــــة 

ـــــــة   ـــــــال لي دذا ســـــــااب ال أـــــــة  ـــــــى الســـــــلطة التقد ر  ـــــــا   عل ـــــــة قرارهـــــــا فـــــــي الصـــــــادرة نر الإدار 

دنأــــــا  العقـــــــد  ســـــــايبا  معيبــــــا   و ـــــــالانحرا  فـــــــي اســــــت دام الســـــــلطة دذا اســـــــتأدفب الإدارة فـــــــي 

                                                 

  لاتحاديةبش   لائحة المشتريات وإدارة المخاز  في الحكومة ا 2019( لسنة 4قرار مجلس الوزراء رقم ) (128 
 ( 49( و  4سان   المادة رق    مرجل
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قرارهــــــــا   نأــــــــا  العقــــــــد  حقيــــــــ  مصــــــــلحة ماليــــــــة فقــــــــي  ولــــــــي   حقيــــــــ  مصــــــــلحة المرفــــــــ  أو 

  (129 المصلحة العامة 

 

دارة وقــــــد  ا ــــــار التســــــا ل حــــــول ال ــــــ   القـــــــانوني الــــــب    ــــــ  أن  صــــــدر فيــــــ  قـــــــرار الإ

ــــــدواعي المصــــــلحة العامــــــة   ــــــراد  للعقــــــد الإدار  ل وهــــــ    ــــــ  أن  صــــــدر فــــــي  الإنأــــــا  الانل

 ــــــ   قــــــرار ددار  فــــــرد  أو  صــــــدر فــــــي  ــــــ   قــــــرار لائحــــــة  ربيمــــــي  فقــــــد ذهــــــ  م لــــــ  

الدولـــــــة اللرنســـــــي فـــــــي العد ـــــــد مـــــــو أح امـــــــ  دلـــــــى أن ســـــــلطة دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار  نواســـــــطة 

ــــــدواعي المصــــــلحة العامــــــة  م ــــــو  أن  تيــــــب ال ــــــ   ال ئحــــــي أو التربيمــــــي الصــــــادر الإدارة ل

مـــــو الح ومـــــة  والـــــب   ق ـــــي   نأـــــا  م موعـــــة مـــــو العقـــــود الإدار ـــــة معـــــا   ومعرـــــى ذلـــــا أن 

قـــــرار دنأـــــا  العقـــــد الإدار  للمصـــــلحة العامـــــة  مـــــا  م ـــــو أن  صـــــدر فـــــي  ـــــ   قـــــرار فـــــرد  

  (130   نأا  عقد معيو  م و أن  صدر في      ار ر عام أو لائحي 

 

  حيــــث مــــدى خضــــوع قــــرار إنهــــاء العقــــد الإداري للتســــبيب مــــن جانــــب الإدارةمــــن و 

ـــــي ا حادهمـــــا فـــــي الا ـــــتقاا الل ـــــو   ـــــ  عـــــو ســـــاب   ولا  عر فـــــ ن  ســـــاي  القـــــرار الإدار    تل

                                                 

ي  علي   (129  -115  ان    مرجل سسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها ور ان دنراً
116  

 130 )C.E. 2 Mai 1958, Arret precite, Rec., p. 246; C.E. 15 Juill 1959, Ste des alcools 
du Vexin, Rec., p. 451; C.E. 15 Juill 1959, Ministre des finances, Rec., p. 425; C.E. 2 

Nov. 1960, Ste “Les distilleries de la Saotne”, R. D. P, 1961, p. 407; C.E. 25 Jan. 1963, 
Ste des alcools du Vexin, Rec., p. 50. :قرق وأساليب التعاقد محمد عادالعال السرار    ما ار دلي  لدب
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 رادفأمــــــا فــــــي المعرــــــى  فالتســــــاي  معرــــــا  ليــــــام الإدارة نايــــــان أو ذ ــــــر الســــــا  الــــــب  حملــــــب 

و متصــــــ  نــــــر و ال ــــــ    أمــــــا الســــــا  فأــــــو عليــــــ  قرارهــــــا  واســــــتردت دليــــــ  فــــــي د ــــــدار   فأــــــ

مســـــتلة  ا ـــــار قاـــــ   ـــــدور القـــــرار والتـــــي  ـــــدفل الإدارة دلـــــى ا  ـــــاذ   و ســـــتو  فـــــي ذلـــــا  ـــــون 

  (131 المستلة واقعة أم قانونية 

 

والــــرأ  الــــراجر فــــي هــــبا ال ــــتن ســــوا  فــــي اللقــــ  أوفــــي الق ــــا  اللرنســــي هــــو عــــدم التــــهام 

الإدارة نتســـــــاي  قرارا أـــــــا الصـــــــادرة   نأـــــــا  العقـــــــود للمصـــــــلحة العامـــــــة  علـــــــى الع ـــــــ   مامـــــــا  

ــــــــى المتعاقــــــــد ل طــــــــت  ال ســــــــي   دذا مــــــــا  ــــــــان قــــــــرار الإدارة   نأــــــــا  العقــــــــد الإدار    ــــــــها  عل

  (132 ياأا والتي     على الإدارة  سا

 

ـــد ذا أثـــر رجعـــيومـــن حيـــث مـــدى    فالقاعـــدة جـــواز أ  يكـــو  قـــرار الإدارة بإنهـــاء العق

ـــــت ر  ـــــة  وأن القـــــرار الصـــــادر   ـــــة القـــــرارات الإدار  ـــــب القـــــرارات هـــــي عـــــدم رجعي العامـــــة فـــــي  رلي

رجعــــــي دنمــــــا  عتاــــــر قــــــرارا  جيــــــر م ــــــرود  و اعــــــد معيبــــــا   عيــــــ  عــــــدم الايتصــــــا  الهمــــــاني  

                                                 

ي  علي  131  رجل سان     م سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها،( انبر   ور ان دنراً
119  

قد عوهو  ورة يا ة لإنأا  العقد في م ال  –فقد ذه  جان  مو اللق   تن    وك  قر ر استرداد الالتهام  (132 
همة  تن  حدد مو أج  جميل ا سبا  التي  حددها الإدارة مانحة الالتهام وفقا  لتقد رها  فالإدارة ليسب مل –الالتهام 

عدم دلهام  للملتهم أسبا  الاسترداد  ولا  ملا قاقي العقد مراق ة هب  ا سبا    ما أقرّ م ل  الدولة اللرنسي مادأ
نوفمار  16 قود الإدار ة لدواعي المصلحة العامة في ح م  الصادر فيالإدارة نتساي  قرارا أا  الإنأا  الانلراد  للع

 .C.E د   حين قرر  تن  دلي  هراك أ  ن  قانوني  لهم الإدارة نتساي  قرارا أا الصادرة   نأا  عقود التور د1917
16 Nov. 1917, Caledoniens, Rec., p. 732. :اليب قرق وأسمحمد عادالعال السرار    ما ار دلي  لدب

  335 - 334مرجل سان      التعاقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدين،



128 
 

ــــــار أن ذلــــــا  م  ــــــة   ــــــاوك فــــــي الســــــلطة   مــــــا أن قــــــرار الإدارة   نأــــــا  العقــــــد الإدار  واعتب ا 

  ومعرـــــى (133   راد أـــــا المرلـــــردة لـــــدواعي المصـــــلحة العامـــــة لا  م ـــــو أن  ســـــر   ـــــت ر رجعـــــي

أنـــــــ  لا  حـــــــ  لـــــــ دارة المتعاقـــــــدة أن  طالـــــــ  المتعاقـــــــد   عـــــــادة ا ربـــــــا  التـــــــي  حصـــــــ   ذلـــــــا

 عليأا مو هبا العقد قا   دور القرار   نأائ  

 

لا يخضــــع قــــرار الإدارة بإنهــــاء العقــــد الإداري لتصــــديق ســــلطة الوصــــاية حتــــى إذا و 

 ــــة واســــعة    ن لــــ دارة ســــلطة  قد ر كــــا  إبــــرام العقــــد أصــــلًا يتطلــــب تــــدخل هــــذه الســــلطة

لتقـــــد ر مـــــدب م  مـــــة دنأـــــا  العقـــــد للمصـــــلحة العامـــــة  يا ـــــة  وأنأـــــا هـــــي المســـــئولة أ ـــــ   

ـــــو    ـــــى هرـــــا مـــــو  عســـــ   ـــــب  أنـــــرم العقـــــد ل دمتـــــ   ول عـــــو ددارة و ســـــيير المرفـــــ  العـــــام ال

الإدارة وانحرافأـــــــــا فـــــــــي ممارســـــــــة ســـــــــلطتأا فـــــــــي الإنأـــــــــا  الانلـــــــــراد  للعقـــــــــد الإدار  لـــــــــدواعي 

أن قرارهــــــــا   نأــــــــا  العقــــــــد    ــــــــل لرقا ــــــــة الق ــــــــا   و المــــــــا أن  المصــــــــلحة العامــــــــة  المــــــــا

ــــــ  مــــــو يســــــارة وعمــــــا فا ــــــ  مــــــو  ســــــ   المتعاقــــــد ســــــو   ســــــتح   عو  ــــــا   ــــــام   عمــــــا لحق

ـــــى ع ـــــ  المتعاقـــــد الملســـــوخ عقـــــد   يطائـــــ   ـــــ  موعـــــد  ا  ـــــلي  عل نتي ـــــة دنأـــــا  عقـــــد  قا

  (134 التعاقد ة  والب  لا  ستح  أ   عو ا عو فسخ عقد 

 

 لثانيالمطلب ا

                                                 

ي  علي   (133    118ان       مرجل سسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها ور ان دنراً

 332     مرجل سان  المتعاقدينقرق وأساليب التعاقد الإداري وحقوق والتزامات محمد عادالعال السرار   ( 134 
– 333  
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 رقابة القضاء على سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري 

 

ــــــــــردة  دلّا أن هــــــــــب   ــــــــــد الإدار    راد أــــــــــا المرل ــــــــــي دنأــــــــــا  العق  متــــــــــاك الإدارة  ســــــــــلطتأا ف

ــــــــة    ــــــــل لرقا ــــــــة  ــــــــ  لقرارهــــــــا  وإنمــــــــا هــــــــي ســــــــلطة  قد ر  ــــــــة لا معق الســــــــلطة ليســــــــب مطلق

مـــــــو حيـــــــن م ـــــــروعيت  ومـــــــدب الق ـــــــا   والـــــــب  نـــــــدور   مـــــــارا رقانتـــــــ  علـــــــى قـــــــرار الإدارة 

 ــــــــوافر ال ــــــــرو  ال كمــــــــة لصــــــــحت  و تسيســــــــ  علــــــــى مقت ــــــــيات المصــــــــلحة العامــــــــة وذلــــــــا 

 حما ة  للمتعاقد والحيلولة قد أ   عس  مو جان  الإدارة 

و  ـــــــور التســـــــا ل حــــــــول  حد ـــــــد القاقــــــــي الم ـــــــت   الرقا ـــــــة علــــــــى ســـــــلطة الإدارة فــــــــي 

ا مــــر فيمـــــا دذا  ــــان الطعــــو مقــــدّم مـــــو دنأــــا  العقــــد الإدار   ــــالإرادة مرلـــــردة  حيــــن   تلــــ  

ـــــب   اعـــــد أجرايـــــا  عـــــو العقـــــد   وســـــرتراول اللـــــرا نيرأمـــــا المتعاقـــــد مـــــل الإدارة أو مـــــو ال يـــــر ال

 :وفقا  للآ ي

 

  -إنهاء العقد الإداري من جانب المتعاقد: الطعن في قرار أولًا:

ـــــدما  رجـــــ  المتعاقـــــد مـــــل الإدارة فـــــي دل ـــــا  قـــــرار الإدارة   نأـــــا  العقـــــد الإدار   لـــــي   عر

 قاعـــــدة عامـــــة  –أمامـــــ  دلّا قاقـــــي العقـــــد  فقـــــد اســـــتقر الق ـــــا  الإدار  فـــــي فرنســـــا ومصـــــر 

علـــــــى أنـــــــ    ـــــــ  علـــــــى المتعاقـــــــد أن   ـــــــي  دعـــــــوا   صـــــــدد أ  قـــــــرار  صـــــــدر  جأـــــــة الإدارة  –

متعلقـــــا  نترليـــــب العقـــــد أو دنأائـــــ  أمـــــام قاقـــــي العقـــــد ف ـــــ   عـــــو وجـــــو  ا  ـــــاذ هـــــب  الـــــدعوب 

 ـــــ   دعـــــوب الق ـــــا  الكامـــــ   ذلـــــا أن دعـــــوب الق ـــــا  الكامـــــ  المقامـــــة أمـــــام قاقـــــي العقـــــد 
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متعاقــــــد للطعــــــو فــــــي قــــــرار الإدارة  الإنأــــــا  الانلــــــراد  هــــــي الوســــــيلة الوحيــــــدة التــــــي  ملكأــــــا ال

للعقـــــد الإدار  دون أن  ملـــــا فـــــي هـــــبا الصـــــدد  حر ـــــا دعـــــوب الإل ـــــا  أمـــــام قاقـــــي الإل ـــــا  

 135)  

 

ــــــى  1987فارا ــــــر  2حيــــــن ذهــــــ  م لــــــ  الدولــــــة اللرنســــــي فــــــي ح مــــــ  الصــــــادر فــــــي  دل

ا  عقـــــد الالتــــــهام لا  قر ـــــر أنـــــ   نبــــــرا   ن قـــــرار الســــــلطة مانحـــــة الالتـــــهام الــــــب   ق ـــــي   نأــــــ

ــــــد ــــــر قــــــرارا  مرلصــــــ   عــــــو العق ــــــهم لا  ســــــتطيل أن   ــــــي    عتا ــــــهم فــــــ ن هــــــبا الملت  الرســــــبة للملت

قــــد هــــبا القــــرار دعــــوب أيــــرب يــــ   الــــدعوب التــــي  م رــــ  أن   يمأــــا أمــــام قاقــــي العقــــد  

فم لــــــ  الدولــــــة اللرنســـــــي  ــــــان فــــــي ندا ـــــــة ا مــــــر  ــــــرفا فصـــــــ  القــــــرارات التــــــي  صـــــــدرها 

ـــــا   انـــــب  ـــــلة الطـــــاعو اســـــترادا  دلـــــى جأـــــة الإدارة و  ـــــب العقـــــد أ  ـــــدي  فـــــي مرطقـــــة  رلي ـــــي   الت

فكــــــرة الــــــدعوب المواك ــــــة  دذ  ملــــــا المتعاقــــــد مــــــل الإدارة دعــــــوب العقــــــد  واســــــترادا   ــــــبلا دلــــــى 

نســــــــاية   ــــــــار العقــــــــود  قصــــــــر   ارهــــــــا علــــــــى أ رافأــــــــا دون جيرهمــــــــا  دلّا أن مســــــــا رة لقواعــــــــد 

ـــــة  ـــــة والإنصـــــا  اقـــــطر م لـــــ  الدول ـــــى   ييـــــر وجأـــــة نبـــــر  الســـــا قة لمـــــا العدال اللرنســـــي دل

قــــد   ـــــون للمتعاقـــــد وال يــــر مصـــــلحة   صـــــية فــــي الالت ـــــا  دلـــــى ق ــــا  الإل ـــــا  فـــــي مرحلـــــة 

  (136  رليب العقد 
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 2فقـــــد يــــــرل م لــــــ  الدولــــــة اللرنســــــي علــــــى القاعــــــدة الســــــا قة فــــــي ح مــــــ  الصــــــادر فــــــي 

متعاقــــــد أمــــــام قاقــــــي   دذ ق اــــــ  فــــــي هــــــبا الح ــــــ  دعــــــوب دل ــــــا  المقامــــــة مــــــو ال1958مــــــا و 

الإل ـــــا  قـــــد قـــــرار الإدارة  الإنأـــــا  الانلـــــراد  للعقـــــد لـــــدواعي المصـــــلحة العامـــــة الـــــب  ا  ـــــب 

 ـــــ   مرســـــوما  لائحيـــــا   ـــــادرا  مـــــو الإدارة   نأـــــا   ائلـــــة مـــــو العقـــــود معـــــا  وبصـــــورة جما يـــــة 

لــــــــدواعي المصــــــــلحة العامــــــــة  و ــــــــبلا أجــــــــاك الق ــــــــا  اللرنســــــــي للعمــــــــال المتعاقــــــــد و الــــــــب و 

   ــــــالإدارة عقــــــودا  ددار ــــــة أن  رفعــــــوا دعــــــوب الإل ــــــا  قــــــد قــــــرارات الإدارة التــــــي  رأــــــي  ــــــربطأ

و ـــــائلأ  و ت ــــــب  ــــــ   العــــــهل أو اللصــــــ  لت ـــــاوك الإدارة ســــــلطتأا فــــــي هــــــبا ال ــــــتن  وأجــــــاك 

ـــــــون أن  طعرـــــــوا  مقت ـــــــى دعـــــــوب  ـــــــود ا ـــــــتراك التليل كـــــــبلا للمتعاقـــــــد و مـــــــل الإدارة فـــــــي عق

ر الإدارة  لســـــخ عقـــــد ا ـــــتراك التليلـــــون جـــــها  م اللـــــة الإل ـــــا   وليســـــب دعـــــوب العقـــــد فـــــي قـــــرا

المتعاقــــــد لالتهاما ــــــ  الملروقـــــــة عليــــــ   و عتقـــــــد جانــــــ  مـــــــو اللقــــــ  أن ح ـــــــ  م لــــــ  الدولـــــــة 

ــــــول  ــــــة قــــــد رفــــــا قا ــــــ  الدول ــــــر ح يقــــــي  ن م ل ــــــر اســــــت را   جي  قاــــــول دعــــــوب الإل ــــــا   عتا

لـــــي  م موعـــــة دعــــوب الإل ـــــا  المقامـــــة قــــد مرســـــوم  ـــــادر   نأــــا  عقـــــد ددار  واحـــــد فقــــي و 

  (137 مو العقود 

 

وقـــــد أّ ـــــد اللقـــــ  فـــــي مصـــــر أنـــــ  متـــــى  ـــــوافرت فـــــي المراكعـــــة ح يقـــــة العقـــــد الإدار  ســـــوا  

أكانـــــب المراكعـــــة يا ـــــة  انعقـــــاد العقـــــد أو  ـــــحت  أو  رليـــــب  أو انق ـــــائ  ف نأـــــا  لأـــــا  ـــــدي  

فـــــي نطـــــاا ولا ـــــة الق ـــــا  الكامـــــ  دون ولا ـــــة الإل ـــــا   حيـــــن  ـــــرب أن الت ـــــا  المتعاقـــــد دلـــــى 
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لقـــــرارات المرلصـــــلة التـــــي ســـــاهمب فـــــي  كـــــو و العقـــــد لا   ـــــون دعـــــوب الإل ـــــا  لطلـــــ  دل ـــــا  ا

ــــــر  الربــــــر عــــــو فكــــــرة  للمتعاقــــــد مصــــــلحة فــــــي الالت ــــــا  دلــــــى ق ــــــا  الإل ــــــا  حتــــــى لــــــو  ا

 ر ــــــــ  الطعــــــــو المــــــــواك  والتــــــــي لا محــــــــ  لأــــــــا فــــــــي مصــــــــر   ن الق ــــــــا  الكامــــــــ  أجــــــــدب 

ــــى ح ــــ    ل ــــا  القــــرار المر ــــو حصــــ  عل ــــ  ل لصــــ  ف نــــ   الرســــبة دليــــ  مــــو ق ــــا  الإل ــــا    ن

 تعــــيو عليــــ   عــــد ذلــــا أن  عــــود مــــرة أيــــرب دلــــى ق ــــا  العقــــد  لكــــي  ر ــــ  لــــ  الرتي ــــة التــــي 

 ر اـــــب علــــــى ح ـــــ  الإل ــــــا   ومـــــو  ــــــ  ف نــــــ    ـــــون مــــــو ا ف ـــــ  لــــــ  أن  ل ـــــت دلــــــى قاقــــــي 

المتعاقـــــد فـــــي الحـــــالات الســـــا قة  ـــــدي  فـــــي ايتصـــــا  قاقـــــي العقـــــد العقـــــد مبا ـــــرة  فـــــدعوب 

  (138   مقت ى ولا ة الق ا  الكام 

 

و  لــــــ  الباحــــــن ممــــــا  قــــــدم أنــــــ  فــــــي حــــــال  قــــــدم المتعاقــــــد  ــــــالطعو علــــــى قــــــرار الإدارة 

  لا المرلــــــردة ف نــــــ    ــــــ  أن  ل ــــــت فيــــــ  دلــــــى الق ــــــا  الكامــــــ   نأــــــا  العقــــــد الإدار    راد أــــــا

 ق ــــــــا  الإل ــــــــا   ذلــــــــا أنّ قــــــــرار الإدارة لا  اعــــــــد قــــــــرارا  مرلصــــــــ   عــــــــو هــــــــبا العقــــــــد أو عــــــــو

لتـــــــي  ـــــــربي جأـــــــة الإدارة مـــــــل المتعاقـــــــد في ـــــــت  نأـــــــا قاقـــــــي العقـــــــد  الع قـــــــات التعاقد ـــــــة ا

واســـــــت را   مـــــــو هـــــــب  القاعـــــــدة ف نـــــــ    ـــــــوك أن  ارفـــــــل الـــــــدعوب أمـــــــام قاقـــــــي الإل ـــــــا  و اح ـــــــ  

    الموقـــــــود علـــــــى أســـــــاا أنّ قـــــــرار الإدارة   ـــــــتن دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار   اعـــــــد قـــــــرارا  مرلصـــــــ

 اقد ة عو العقد وقد  در استرادا  دلى سلطتأا جير التع
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 ثانيــــاً: الطعـــــن فـــــي قـــــرار إنهـــــاء العقـــــد الإداري مـــــن جانـــــب الغيـــــر )الأجنبـــــي عـــــن

  -العقد(:

ــــــب  لا   ــــــون  رفــــــا   ــــــ  أن ال يــــــر ال ــــــارل عــــــو دائــــــرة العقــــــد الإدار  وال ممــــــا لا  ــــــا في

فيـــــ  لا   ـــــون لـــــ  أن  طعـــــو فـــــي القـــــرارات الصـــــادرة فـــــي مواجأـــــة المتعاقـــــد معأـــــا   لـــــا التـــــي 

 تعلـــــ  نترليــــــب أو دنأـــــا  هــــــبا العقـــــد  وذلــــــا أمــــــام قاقـــــي العقــــــد الم ـــــت   مقت ــــــى دعــــــوب 

دلــــــى أنّ هــــــبا ال يــــــر ا جراــــــي عــــــو العقــــــد  اعــــــد  الق ــــــا  الكامــــــ   و رجــــــل الســــــا  فــــــي ذلــــــا

ـــــرم  ـــــيو الإدارة والمتعاقـــــد نتي ـــــة العقـــــد الما ـــــة الرا ـــــئة ن ـــــا  عـــــو الع قـــــات التعاقد    صـــــا  جر ب

والـــــب  لا  عتاـــــر هـــــبا ال يـــــر  رفـــــا  فيـــــ  ولـــــبلا ف نـــــ  لا   ـــــوك لـــــ   بقـــــا  لماـــــدأ ا  ـــــر نيرأمـــــا 

  التـــــــهام اســـــــترادا  دلـــــــى هـــــــبا أالرســـــــاي للعقـــــــد الإدار  أن  تمســـــــا  ـــــــت  حـــــــ  أو أن  تحمـــــــ  

  (139 العقد

 

ن فـــي ويثـــور التســـاؤل فيمـــا إذا كـــا  يمكـــن للغيـــر أ  يلجـــ  إلـــى قضـــاء الإلغـــاء للطعـــ

 قرار الإدارة بإنهاء العقد الإداري؟

 

ق ــــــى م لــــــ  الدولــــــة اللرنســــــي فــــــي هــــــبا ال ــــــتن  تنــــــ  لا  قاــــــ  مــــــو ال يــــــر أن  طعرــــــوا 

العقـــــــد ولكـــــــو  م ـــــــرأ  أن  تـــــــديلوا فـــــــي  يـــــــبأمـــــــام قاقـــــــي الإل ـــــــا  فـــــــي القـــــــرار المتعاقـــــــد نترل

ــــتّ الــــدعوب المقامــــة أمــــام قاقــــي العقــــد   ال يــــر وإن  ــــان  عــــد مــــو ن و ــــرب جانــــ  مــــو اللقــــ   
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ــــب هــــبا العقــــد أو  ــــار العقــــد حيــــن أن  رلي ال ربــــا  عــــو العقــــد دلّا أنأــــ  ليســــوا  ــــبلا  الرســــبة ة 

  (140 دنأائ   م و أن  ش ر على ال ير وعلى مصالحأ  

 

واســــــت را   مــــــو القاعــــــدة الســــــا قة أقــــــرّ م لــــــ  الدولــــــة  قاــــــول دعــــــوب الإل ــــــا  مــــــو جانــــــ  

ـــــر قـــــد قـــــرارات الإدارة  وإن  ـــــان قـــــد  ـــــ  هـــــبا المســـــلا الق ـــــائي علـــــى مراحـــــ  متتاليـــــة  ال ي

ـــــــي ح مـــــــ  الصـــــــادر فـــــــي  ـــــــول 1964دنر ـــــــ   24فلقـــــــد أقـــــــرّ م لـــــــ  الدولـــــــة  ول مـــــــرة ف م  قا

رات الإدارة نـــــرفا فـــــتر العقـــــد نـــــ  دن م لـــــ  دعـــــوب الإل ـــــا  المرفوعـــــة مـــــو ال يـــــر قـــــد قـــــرا

ـــــ   ســـــو   ـــــ   ـــــراحة أن ـــــا  دذ قـــــرّر في ـــــى أ عـــــد مـــــو ذل ـــــة قـــــد ذهـــــ  فـــــي هـــــبا الح ـــــ  دل الدول

 قاــــــ  مــــــو ال يــــــر مــــــو اةن فصــــــاعدا  أن  طعرــــــوا أمــــــام قاقــــــي الإل ــــــا  فــــــي جميــــــل قــــــرارات 

م ـــــروعيت  الإدارة ســـــوا  المتعلقـــــة  ـــــ نرام العقـــــد أو المتعلقـــــة نترليـــــب  مـــــو يـــــ ل الـــــدفل  عـــــدم 

ـــــى أســـــاا أنّ هـــــب  القـــــرارات  عتاـــــر مرلصـــــلة عـــــو هـــــبا العقـــــد  الرســـــبة لل يـــــر(  وبطايعـــــة  عل

الحـــــال فـــــ نّ هـــــبا الح ـــــ   م ـــــ   حـــــولا  فـــــي أح ـــــام الق ـــــا  الإدار  المســـــتقرة فـــــي ذلـــــا الوقـــــب 

ــــــة قــــــمريا  فــــــي ح مــــــ  الصــــــادر نتــــــار خ  ــــــة  انيــــــة ق ــــــى م لــــــ  الدول ــــــا ر  11وفــــــي مرحل  ر

دارة نــــــرفا فســــــخ العقــــــد قــــــرارا  مرلصــــــ   عــــــو العقــــــد   ــــــوك لل يــــــر م  اعتبــــــار قــــــرار الإ1984

  (141 الطعو في  استق لا   مقت ى دعوب الإل ا  

 

                                                 

 140 )C.E. 24 oct 1952 Chambre Syndiacale De La Bonneterie Rec.  :ما ار دلي  لدب
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 141) H.Charles, Les Contract Adminstratifs Dans Les Procedures Collectives D 
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ـــد الإد ـــاء العق ـــي إنه ـــى ســـلطة الإدارة ف ـــة عل ـــاً: القضـــاء المخـــتص بالرقاب ـــي ثالث اري ف

  -دولة الإمارت:

ـــــ  عـــــو فرنســـــا  ـــــة الإمـــــارات   تل ســـــبقب الإ ـــــارة فـــــي اللصـــــ  ا ول أنّ الوقـــــل فـــــي دول

ومصــــــر  ســــــا  ايــــــت   الربــــــام الق ــــــائي القــــــائ   فالق ــــــا  الإمــــــارا ي هــــــو ق ــــــا  موحــــــد 

ــــدائرة الإدار ــــة والتــــي  عمــــ  نأــــا  ولــــي  مهدوجــــا   أ  م ــــوّن مــــو دوائــــر م تللــــة ومــــو نيرأــــا ال

المم ـــــو أن  ربـــــر فـــــي ق ـــــا ا ار  وإنمـــــا مـــــو قـــــا   جيـــــر مت صـــــ  فقـــــي فـــــي القـــــانون الإد

 اعـــــــد جــــــــه ا  مـــــــو الق ــــــــا  العـــــــاد  نــــــــ   –أ  الق ــــــــا  الإدار   –مدنيـــــــة أو جهائيــــــــة  فأـــــــو 

ــــــــ   مرصــــــــأرا  فيــــــــ   ولا  وجــــــــد فيــــــــ  مســــــــارا  ل ل ــــــــا  و يــــــــر للق ــــــــا  الكامــــــــ   ومأمــــــــا ايتل

ــــــ نّ القاقــــــي الــــــب   ربــــــر فيأمــــــا هــــــو قــــــا    ــــــيو عقــــــد أو قــــــرار ددار  ف موقــــــود الق ــــــية ن

 احد للعقد ول ل ا  و 

 

 ســـــا  عـــــدم وجـــــود ق ـــــا  ددار  مســـــتق   ـــــرب  قواعـــــد  ح ـــــ  العقـــــود الإدار ـــــة  كمـــــا أنـــــ  

فقـــــد اقت ــــــى ا مـــــر  طايــــــ  أح ـــــام المبــــــادئ التـــــي اســــــتقر عليأـــــا الق ــــــا  الإدار  فــــــي دول 

الق ـــــــا  المـــــــهدول علـــــــى مراكعـــــــات العقـــــــود الإدار ـــــــة التـــــــي  كـــــــون الإدارة  رفـــــــا  فيأـــــــا والتـــــــي 

أح ــــــام القــــــانون المــــــدني عليأــــــا لايــــــت   أ ــــــرا  العقــــــد وأهدافــــــ  فــــــي  ــــــ    صــــــع   طايــــــ 

مرأمـــــا  حيـــــن ن ـــــد الق ـــــا  الإمــــــارا ي اعتـــــر  ل أـــــة الإدارة   نأـــــا  العقـــــد الإدار    راد أــــــا 

  (142 المرلردة وذلا  ح يقا  للمصلحة العامة 
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ـــــالإرادة  ـــــى ســـــلطة الإدارة فـــــي دنأـــــا  العقـــــد الإدار    ـــــة الق ـــــائية عل المرلـــــردة ومـــــو ا م ل

ـــــ  دلمـــــا  ـــــان مـــــو  ـــــى أن ـــــب  نـــــ  عل ـــــو اي وال ـــــي لإمـــــارة أن مـــــا ورد فـــــي ح ـــــ  الق ـــــا  المحل

المقــــــرر فقأــــــا  وق ـــــــا   أنّ حــــــ  الإدارة فـــــــي دنأــــــا  العقـــــــد لــــــدواعي المصـــــــلحة العامــــــة  قانلـــــــ  

حــــــ  المتعاقــــــد فـــــــي التعــــــو ا عــــــو ا قـــــــرار التــــــي لحقتـــــــ  مــــــو جــــــرا  ذلـــــــا علــــــى أســـــــاا 

رة   ن دنأــــا  العقـــــد فــــي هـــــب  الحالــــة لـــــي  جــــها  عـــــو المســــشولية نــــدون يطـــــت مــــو قاـــــ  الإدا

يطـــــت ار كبـــــ  المتعاقـــــد فـــــي  رليـــــب العقـــــد  ولـــــبلا فـــــ ن المتعاقـــــد  ســـــتح   عو  ـــــا   ـــــام   عـــــو 

دنأـــــا  عقـــــد  لـــــدواعي المصـــــلحة العامـــــة دون  ـــــدور يطـــــت مـــــو جانبـــــ   والتعـــــو ا الكامـــــ  

و يســـــارة ومــــا فا ـــــ  وفقــــا  لمــــا هـــــو مقــــرر فـــــي الق ــــا  المقـــــارن و  ــــم  مـــــا لحــــ  المتعاقـــــد مــــ

مـــــو  ســـــ   ـــــر طة أن   اـــــب أن قـــــررا  لحـــــ   ـــــ   ولا  ســـــت ري مـــــو  عـــــو ا المتعاقـــــد عـــــو 

الكســـــ  اللائـــــب فـــــي هـــــب  الحالـــــة وفقـــــا  لمـــــا هـــــو مقـــــرر فـــــي الق ـــــا  المقـــــارن دلّا فـــــي حـــــالات 

اســـــت رائية  مـــــا فـــــي حالــــــة التـــــي   ـــــون فيــــــ  دنأـــــا  العقـــــد لــــــدواعي المصـــــلحة العامـــــة مقرونــــــا  

ة  وقـــــــد  ـــــــرب  العقـــــــد ذا ـــــــ  أو القـــــــوانيو أو اللـــــــوائر مقـــــــدار التعـــــــو ا  بـــــــرو  جيـــــــر عاد ـــــــ

ــــــة   ــــــ  دعمــــــال  ــــــرو   المســــــتح  للمتعاقــــــد عــــــو دنأــــــا  عقــــــد  وعرا ــــــر   وفــــــي هــــــب  الحال

  (143 العقد أو نصو  القوانيو واللوائر فيما   مرت    تن نطاا التعو ا وحدود  
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ـــــ  دمـــــو  ـــــا ندولـــــة الإمـــــارات  تن ـــــة العلي و ـــــبلا مـــــا ورد فـــــي أحـــــد أح ـــــام المح مـــــة الا حاد 

المقـــــرر فـــــي اللقـــــ  والق ـــــا  دلـــــى أنـــــ  دن  ـــــان ل أـــــة الإدارة دنأـــــا  العقـــــود الإدار ـــــة   راد أـــــا 

ـــــي  للطـــــر  اةيـــــر المتعاقـــــد معأـــــا  المرلـــــردة دذا قـــــدّرت أنّ الصـــــالر العـــــام  قت ـــــي ذلـــــا  ول

دن  ـــــــان لـــــــ  وجـــــــ   ف نـــــــ    ـــــــ  أن  تـــــــوافر لقـــــــرار الإنأـــــــا   افـــــــة  دلّا الحـــــــ  فـــــــي التعـــــــو ا

  (144 ال رو  ال كمة لم رو ية أعمالأا المارية في سلطتأا التقد ر ة د 

 

نطـــاق الرقابـــة التـــي يمارســـها القضـــاء علـــى ســـلطة إنهـــاء  وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أ ّ 

الفســـــ  تختلــــف عـــــن ، ودو  خطــــ  المتعاقـــــد العقــــد الإداري لـــــدواعي المصــــلحة العامـــــة

علــــــى رقا ــــــة الم ــــــرو ية فقــــــي أمّــــــا ال انيــــــة ف نأــــــا   ــــــتم  علــــــى فتقتصــــــر ا ولــــــى الجزائــــــي، 

رقا ـــــــة الم ـــــــرو ية والم  مـــــــة  فالقاقـــــــي فـــــــي  ـــــــ  رقا ـــــــة الم ـــــــرو ية لا  ملـــــــا  ـــــــ حية 

الماــــــــررة لإنأــــــــا  العقــــــــد جيــــــــر مرصو ــــــــا   التكييــــــــ  القــــــــانوني للوقــــــــائل  المــــــــا أنّ ا ســــــــبا 

ـــــى التحقـــــ  مـــــو مـــــدب وجـــــود ســـــا  (145 عليأـــــا فـــــي العقـــــد  ـــــا عل   فيقتصـــــر دور القاقـــــي هر

المصـــــــلحة العامــــــــة الــــــــب  اســـــــتردت دليــــــــ  الإدارة وأ ــــــــدرت قـــــــرار دنأــــــــا  العقــــــــد   معرــــــــى أن 

رقا ـــــة القاقـــــي هرـــــا  قتصـــــر علـــــى التحقـــــ  مـــــو وجـــــود ســـــا  المصـــــلحة العامـــــة الـــــب   اـــــرر 

ــــــد ر مــــــدب م  مــــــة ســــــا  المصــــــلحة العامــــــة ــــــد  الإنأــــــا   ولكرأــــــا لا  ت ــــــمو  ق لإنأــــــا  العق

                                                 

 ارة الإسان   2012لسرة  32ح   المح مة الا حاد ة العليا ندولة الإمارات العربية المتحدة في الطعو رق   (144 
  دلي 
 346     مرجل سان  قرق وأساليب التعاقد الإداري وحقوق والتزامات المتعاقدينمحمد عادالعال السرار    (145 

 وما  عدها 
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أ  مـــــدب  لا ـــــة هـــــبا الســـــا  لإنأـــــا  العقـــــد  وعليـــــ  وعرـــــدما  تعلـــــ  ا مـــــر  ممارســـــة ســـــلطة 

 قد ر ـــــــة م ــــــــ  ســـــــلطة الإنأــــــــا  الانلــــــــراد  للعقـــــــد الإدار  لــــــــدواعي المصـــــــلحة العامــــــــة  فــــــــ ن 

  (146 الرقا ة القاقي  با ر الحد ا دنى مو 

 

ا عرــــــد دنأــــــا  العقــــــد علــــــى و قــــــر م لــــــ  الدولــــــة اللرنســــــي  اســــــتحقاا المتعاقــــــد للتعــــــو 

ــــ    ــــو ــــرج  مــــو أن دنأــــا  العقــــد ل ــــ    ــــو  عســــريا    مــــا   ــــدر الإ ــــارة  ال م اللــــا  للقــــانون  ول

ـــــــد  دلـــــــى أنـــــــ  عرـــــــدما  ـــــــر  نرـــــــود العقـــــــد علـــــــى ا ســـــــبا  التـــــــي  ســـــــمر لـــــــ دارة   نأـــــــا  العق

الإدار  عردئـــــــب  تـــــــولى القاقـــــــي الإدار   حد ـــــــد و كييـــــــ  الوقـــــــائل القانونيـــــــة التـــــــي اســـــــتردت 

ـــــى دل ـــــود العقـــــد عل ـــــر  فـــــي نر ـــــت  ال يأـــــا الإدارة لإنأـــــا  العقـــــد  ـــــالإرادة المرلـــــردة  أمـــــا دذا لـــــ   

ـــــــا ســـــــلطة مراجعـــــــة  ـــــــ ن الإدارة  مل ـــــــ دارة   نأـــــــا  العقـــــــد الإدار   ف ـــــــي  ســـــــمر ل ا ســـــــبا  الت

 ـــــــحة أســـــــبا  دنأـــــــا  العقـــــــد التـــــــي اســـــــتدنب دليأـــــــا الإدارة  دلّا أنّ ذلـــــــا لا  عرـــــــي أن دنأـــــــا  

 للـــــــب مــــــو الرقا ــــــة  دذ  م ـــــــو للقاقــــــي أن  تحقــــــ  فـــــــي هــــــب  الحالـــــــة العقــــــد الإدار  ســــــو  

  (147 مو أن  ل    و لاستعمال الإدارة في ح  دنأا  العقد أ   ا ل  عسلي 

 

وقــــــد أقــــــرّت المح مــــــة الإدار ــــــة العليــــــا فــــــي مصــــــر هــــــب  الســــــلطة  واعترفــــــب فــــــي الوقــــــب 

ــــــا فــــــي ح مأــــــا الصــــــادر  ــــــالتعو ا دذا  ــــــان لــــــ  مقت ــــــى  وذل نلســــــ  للمتعاقــــــد مــــــل الإدارة  

                                                 

ي  علي  انبر   (146  رجل سان     م  سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها ور ان دنراً
172 – 173  

 147) C.E 5 Fev. 1986, Sogam, R.D.P., 1986, P. 17.  :ي  علي  ما ار دلي  لدب نفس  ور ان دنراً
  173    المرجع
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  والــــــــــب  جــــــــــا  فيــــــــــ  د ملــــــــــا جأــــــــــة الإدارة ومــــــــــو جاناأــــــــــا وحــــــــــدها 1992 11 15نتــــــــــار خ 

و عــــــد   التهامــــــات المتعاقــــــد معأــــــا علــــــى  وب راد أــــــا المرلــــــردة حــــــ   عــــــد   العقــــــد أ رــــــا   رليــــــب

نحــــــو وبصــــــورة لــــــ   كــــــو معروفــــــة وقــــــب دنــــــرام العقــــــد  فته ــــــد مــــــو أ بــــــا  الطــــــر  اةيــــــر أو 

 رقصــــــأا   ــــــر  أن  قت ــــــي حاجــــــة المرفــــــ  أو المصــــــلحة العامــــــة هــــــبا التعــــــد    وأن الحــــــ  

ـــــ  فـــــي  عـــــد   العقـــــد ل أـــــة الإدارة   راد أـــــا المرلـــــردة   ـــــم  ســـــلطة دنأـــــا  العقـــــود الإدار ـــــ ة قا

ا وان  وأنــــ  دائمــــا  لــــ دارة وفقــــا  لمقت ــــيات الصـــــالر العــــام دنأــــا  العقــــد مــــو جيــــر أن  حـــــتت 

عليأــــــــا  قاعــــــــدة الحــــــــ  الم تســــــــ   أو  قاعــــــــدة العقــــــــد  ــــــــر عة المتعاقــــــــد و  وذلــــــــا أنّ حــــــــ  

ــــــ  فــــــي  ــــــى الــــــر  علي ــــــر حاجــــــة دل ــــــد الإدار  مقــــــرر   ي الإدارة فــــــي التعــــــد   أو الإنأــــــا  للعق

قــــــة الطــــــر  اةيــــــر عليــــــ   ولــــــي  للطــــــر  اةيــــــر فــــــي العقــــــد دلّا الحــــــ  العقــــــد  أو دلــــــى مواف

فــــــــي التعو  ــــــــات دن  ــــــــان لأــــــــا وجأــــــــة و ــــــــوفرت ال ــــــــرو  الموجبــــــــة لاســــــــتحقاا التعــــــــو ا 

 148)  

 

 2001 5 15وقـــــد اعترفــــــب نلـــــ  المح مــــــة فـــــي ح ــــــ   يـــــر لأــــــا حـــــد ن  ــــــدر نتــــــار خ 

ـــــــ  والـــــــب  جـــــــا  فيـــــــ  دا  ـــــــ  أنّ لل أـــــــة الإدار ـــــــة الحـــــــ  فـــــــي دنأـــــــا  عقودهـــــــا  الإدار ـــــــة قا

ا وان حتـــــى ولـــــو لـــــ   ر كـــــ  المتعاقـــــد معأـــــا أ  يطـــــت  دذا قـــــدّرت أن هـــــبا  قت ـــــي  الصـــــالر 

ـــــــى  ـــــــي  للطـــــــر  اةيـــــــر الحـــــــ  فـــــــي التعو  ـــــــات دن  ـــــــان لأـــــــا وجـــــــ   وهـــــــبا عل العـــــــام  ول

يــــــ   ا  ــــــ  فــــــي العقــــــود المدنيــــــة  وقــــــد ســــــا  لمح مــــــة الق ــــــا  الإدار  فــــــي مصــــــر أن 

                                                 

م  ما ار دلي  لدب:  ور ان 1992 11 15ا  جلسة  35لسرة  3986ح   المح مة الإدار ة العليا  الطعو رق   (148 
ي  علي     174  مرجل سان       ة عليهاسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائيدنراً
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 مـــــــدب حـــــــ  الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  عقودهـــــــا الإدار ـــــــة حـــــــددت م موعـــــــة مـــــــو ا ح ـــــــام  تعلـــــــ  

 وهي:  1982 12 12 تعيو مراعا أا وذلا في ح مأا الصادر نتار خ 

 

دن ســــــــلطة الإدارة فــــــــي دنأــــــــا  العقــــــــود الإدار ــــــــة ليســــــــب ســــــــلطة مطلقــــــــة  ل ــــــــت دليأــــــــا  -1

الإدارة  يلمــــــــــــا أرادت  ولكرأــــــــــــا ســــــــــــلطة  قد ر ــــــــــــة   ــــــــــــ  أن  ســــــــــــتأد  المصــــــــــــلحة 

 العامة 

 

 ســـــــــتعم   لـــــــــا الســـــــــلطة دنمـــــــــا  ســـــــــتعملأا  حـــــــــب رقا ـــــــــة الق ـــــــــا    دن الإدارة حـــــــــيو -2

والقاقــــــــي الإدار  دذا مــــــــا ل ــــــــت دليــــــــ   ــــــــاح  ال ــــــــتن عليــــــــ  أن  تحــــــــرب ا ســــــــبا  

ــــــى دنأــــــا  العقــــــد  و صــــــبر القــــــرار الإدار  الصــــــادر ــــــة التــــــي دفعــــــب الإدارة دل  الح ي ي

  الإنأا  جير م رود دذا قام الإنأا  على سا  جير سلي  

 

ي الإدار  محـــــددة فـــــي هـــــب  الحالـــــة  فأـــــي مقصـــــورة علـــــى التحقـــــ  دنّ ســـــلطة القاقـــــ -3

مــــــو جد ــــــة الســــــا  الــــــب  اســــــتأدفت  الإدارة ولكرــــــ  لا  م ــــــو التصــــــد  لبحــــــن مــــــدب 

  (149 م  مة دنأا  العقد للسا  الب  قام عليأا الإنأا  

 

ــــــتنّ  ــــــول   ــــــد  وي  ــــــة الق ــــــ دارة العامــــــة  ســــــلطة دنأــــــا  العق ــــــالاعترا  ل هرــــــاك دجماعــــــا   

الإدار  لــــــــدواعي المصــــــــلحة العامــــــــة  ــــــــالإرادة المرلــــــــردة وأن القاقــــــــي الإدار   راقــــــــ  قــــــــرار 

                                                 

م  ما ار دلي  لدب:  ور ان 2001 5 15ا  جلسة  44لسرة  3567ح   المح مة الإدار ة العليا  الطعو رق   (149 
ي  علي     176 – 175    نفس المرجعدنراً



141 
 

الإدارة   نأــــــــا  العقــــــــد الإدار   ــــــــالإرادة المرلــــــــردة مــــــــو كاو ــــــــة الم ــــــــرو ية فقــــــــي دون الربــــــــر 

تكــــــد مــــــو وجــــــود المصــــــلحة العامــــــة التــــــي دلــــــى كاو ــــــة الم  مــــــة دذ  قتصــــــر ســــــلطت  علــــــى الت

ــــــ   عــــــاون  ــــــى أن ــــــ  عل ــــــا  ن المتعاقــــــد   ــــــ  أن  ربــــــر دلي ــــــد الإدار   وذل ــــــررت دنأــــــا  العق ن

الإدارة العامـــــة فـــــي ددارة المرفـــــ   فأـــــو  تحمـــــ  فــــــي ســـــاي  ذلـــــا أ بـــــا    يـــــرة  وأن  عــــــو ا 

ـــــ  قـــــد  عوقـــــ  عـــــو  عـــــا ال ســـــائر التـــــي  كـــــون قـــــد لحقتـــــ    مـــــا أن مـــــرر ســـــلطة  الإدارة ل

ـــــــ دارة    ـــــــ  أن  مـــــــارا  حـــــــب رقا ـــــــة الق ـــــــا   والـــــــب  عليـــــــ  أن د نأـــــــا  العقـــــــد الإدار  ل

 تصـــــــدب لكـــــــ  قـــــــرار م ـــــــال  للم ـــــــرو ية و ح ـــــــ    ل ائـــــــ  أ  ـــــــا   الإقـــــــافة للتعـــــــو ا وأن 

  ــــــل الإدارة العامــــــة دائمــــــا  نصــــــ  عيريأــــــا المصــــــلحة العامــــــة والتــــــي   ــــــ  أن  كــــــون ســــــابا  

  (150 في دنأا  العقد الإدار  دون سواها 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ي  علي  ( 150    178مرجل سان       سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري والرقابة القضائية عليها ور ان دنراً
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 خاتمة

 

الــــــب   تـــــوفر  ــــــ   ــــــرو ا  اســـــت رائية جيــــــر متلوفــــــة هــــــو نيّرـــــب الدراســــــة أن العقـــــد الإدار  

ومــــــو نــــــيو هــــــب  ال ــــــرو  هــــــو حــــــ  الإدارة فــــــي   جيــــــر  مــــــو العقــــــود المدنيــــــة والت ار ــــــةفــــــي 

 اعــــــد هــــــبا الحــــــ   وأنّ  التعــــــد   والإنأــــــا  الانلــــــراد  للعقــــــد الإدار  أ    يــــــر رقــــــا المتعاقــــــد 

المصـــــلحة العامــــــة  حقيـــــ  الإدارة فـــــي مواجأــــــة المتعاقـــــد ل ـــــر   الحقـــــوا ال انتـــــة ل أـــــة مـــــو

والمتم لــــــة فــــــي قــــــمان ســــــير المرافــــــ  العامــــــة نربــــــام واقــــــطراد ومواجأــــــة أ   وقــــــ   طــــــال 

 المرف   والحلا  على ا موال العامة مو الأدر 

 

ـــــ  أم و حـــــ  هـــــبا الحـــــ  وهـــــ  هـــــ أســـــاافـــــي  حد ـــــد  اللقأـــــا كمـــــا أن ايـــــت    را   مطل

  حــــ  هــــو  انــــب لــــ دارة  تجلــــ  اةرا لا   رــــي عــــو القــــول  ــــتن هــــبا ال مقيــــد   ــــرو  معيرــــة

و قانلـــــ  حـــــ  المتعاقـــــد فــــــي المطالبـــــة  ـــــالتعو ا عــــــو ا قـــــرار التـــــي لحقــــــب  ـــــ  ومـــــا فا ــــــ  
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ــــــة  ــــــن أنأــــــا    ــــــل   ــــــ    امــــــ  لرقا  مــــــو  ســــــ  مــــــو جــــــرا   لعيــــــ  الإدارة لســــــلطا أا  حي

ل فـــــــي  حــــــن م ـــــــروعيتأا و حد ــــــد مـــــــدب ا صــــــال العقـــــــود الق ــــــا  والـــــــب  لــــــ  الـــــــدور الواســــــ

 مح  الرهاد نتسيير المراف  العامة مو عدم  

 

الدراســـــــــــة فـــــــــــي المبحـــــــــــن التمأيـــــــــــد   عر ـــــــــــ  العقـــــــــــد الإدار  و حد ـــــــــــد   راولـــــــــــبوقـــــــــــد 

يصائصـــــ  التـــــي  ميـــــه  عـــــو جيـــــر  مــــــو العقـــــود  وفـــــي اللصـــــ  ا ول ســـــلّطب ال ـــــو  علــــــى 

   العقــــــــد الإدار   ــــــــالإرادة المرلــــــــردة وقــــــــوا ي ا ســــــــاا القــــــــانوني لســــــــلطة الإدارة فــــــــي  عــــــــد

ونطــــــاا اســــــتعمالأا   مــــــا أوقــــــحب موقــــــ  الم ــــــرد الإمــــــارا ي مــــــو هــــــب  الســــــلطة  و يــــــ  

  راق  الق ا  عليأا 

 

وفــــــي اللصـــــــ  ال ـــــــاني عرّجـــــــب الدراســـــــة دلـــــــى موقـــــــود ســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــد 

ــــــــانوني  وقــــــــوا ي ــــــــيو أساســــــــأا الق ــــــــالإرادة المرلــــــــردة لتا ونطــــــــاا اســــــــتعمالأا   مــــــــا  الإدار   

أ ـــــــارت دلـــــــى موقـــــــ  الم ـــــــرد الإمـــــــارا ي مـــــــو ســـــــلطة الإنأـــــــا  الانلـــــــراد   ورقا ـــــــة الق ـــــــا  

 عليأا 

 النتائج والتوصيات:

  و لب مو ي ل هبا البحن دلى الرتائت والتو يات اة ية:

 

 النتائج:
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ة  ـــــــــالإرادة المرلـــــــــردة ل أـــــــــة الإدارة هـــــــــي القاعـــــــــد الإدار   العقـــــــــد وإنأـــــــــا  دنّ  عـــــــــد   -

أـــــــيمو علــــــــى جميــــــــل العقـــــــود الإدار ــــــــة وفقــــــــا  للمبـــــــادئ التــــــــي عرفأــــــــا العامـــــــة التــــــــي  ا 

ـــــ  الصـــــالر العـــــام  وقـــــد  ـــــ   ـــــ  مـــــا في ـــــي  ت ـــــ  دائمـــــا  نحـــــو  حقي القـــــانون الإدار  والت

دذا مــــــــا واجــــــــدت نصــــــــو    ــــــــر عية  اــــــــربّ   ــــــــرد الاســــــــت را ات علــــــــى هــــــــب  القاعــــــــدة 

 وا وقوا ي استعمالأا العقود الإدار ة في الدولة و حدد ما ل دارة مو حق

 

العقــــــــــد الإدار    راد أــــــــــا  ســــــــــلطة الإدارة نتعــــــــــد   الم ــــــــــرد الإمــــــــــارا ي  لــــــــــ   عتــــــــــر  -

مـــــــا المتعاقـــــــد معـــــــ   مالمرلـــــــردة وإنمـــــــا قـــــــرن التعـــــــد   علـــــــى العقـــــــد  ا لـــــــاا  ـــــــت  مـــــــل 

 تعــــــــار  مــــــــل  ايعــــــــة العقــــــــود الإدار ــــــــة التــــــــي مــــــــو الملتــــــــر    ــــــــميرأا  ــــــــرو ا  

  وبـــــــبلا  رفـــــــا  أقـــــــوب ل ـــــــمان ســـــــير المرافـــــــ  العامـــــــةاســـــــت رائية  كـــــــون الإدارة فيأـــــــا 

  رك للمتعاقد مع  سلطة مساو ة لسلطة جأة الإدارة 

 

ــــــــــر  الم ــــــــــرد الإمــــــــــارا ي  ســــــــــلطة الإدارة   نأــــــــــا  العقــــــــــد الإدار    راد أــــــــــا  - لــــــــــ   عت

المرلـــــردة  حيـــــن لـــــ   كـــــو لائحـــــة الم ـــــتر ات واقـــــحة و افيـــــة فـــــي هـــــبا ال انـــــ  ممـــــا 

ـــــــالقول  تنأـــــــا  ـــــــدفل   ـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار    اعترفـــــــب  ـــــــ دارة ف ـــــــة ل الســـــــلطة الكامل

  الإرادة المرلردة 

 

دنّ الت ــــر عات الســـــا قة المعمـــــول نأـــــا فـــــي دولــــة الإمـــــارات  انـــــب أك ـــــر حر ـــــا  علـــــى  -

مصــــــلحة جأــــــة الإدارة  صــــــدد  عــــــد   العقــــــد الإدار   حيــــــن  انــــــب  مرحأــــــا الســــــلطة 

 في التعد   دون ا ترا  موافقة المتعاقد 
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ـــــــ - ي دولـــــــة الإمـــــــارات اعتـــــــر   حـــــــ  الإدارة فـــــــي  عـــــــد   العقـــــــد الإدار  دنّ الق ـــــــا  ف

 ــــالإرادة المرلـــــردة  وا ـــــتر  لكـــــي   ـــــون العقــــد ددار ـــــا  قـــــان   للتعـــــد   أن   ـــــون متعلقـــــا  

نتســــــيير مرفـــــــ  عـــــــام وأن   ـــــــمر  الإدارة ال ـــــــرو  الاســـــــت رائية التـــــــي   ولأـــــــا ذلـــــــا  

    وأن  قت ي حاجة المرف  أو المصلحة العامة هبا التعد

 

اعتـــــر  الق ـــــا  فـــــي دولـــــة الإمـــــارات  حـــــ  الإدارة فـــــي دنأـــــا  العقـــــد الإدار    راد أـــــا  -

 المرلردة وفقا  لمقت يات الصالر العام 

 

دنّ المتعاقـــــد  ســـــتح  التعـــــو ا عمّـــــا لحقـــــ  مـــــو قـــــرر ومـــــا فا ـــــ  مـــــو  ســـــ  نتي ـــــة  -

  الإرادة المرلردة ل دارة   عد   أو دنأا  العقد الإدار  
 

قـــــد  با رـــــب فـــــي  حد ـــــد أســـــاا  عـــــد   العقـــــد الإدار   ـــــالإرادة المرلـــــردة دنّ  را  اللقـــــ   -

نـــــيو أســـــاا الســـــلطة العامـــــة وبـــــيو احتياجـــــات المرفـــــ  العـــــام  وإن  ـــــان أجلـــــ  اللقـــــ  

  ش د المعيار ا يير 

 

  التوصيات:

  قتر  الباحن التو يات اة ية:

( 4 ( مــــــــو قــــــــرار م لــــــــ  الــــــــوكرا  رقــــــــ  49( و  48دعــــــــادة الربــــــــر فــــــــي المــــــــاد يو   -

الم ـــــــاكن فــــــــي الح ومـــــــة الا حاد ــــــــة   ــــــــتن لائحـــــــة الم ــــــــتر ات وإدارة  م2019لســـــــرة 
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ــــــــالإرادة المرلــــــــردة  ــــــــد الإدار    ــــــــر عــــــــو جــــــــواك  عــــــــد   وإنأــــــــا  العق   قــــــــافة مــــــــا  اعاّ

 ل دارة  ولا د  الية في  حد د الإجرا ات المسبقة للتعد   والإنأا  

 

ـــــــدداســـــــت دام مصـــــــطلر  - ـــــــدلا  مـــــــو مصـــــــطلر  دالمتعاق ـــــــ    ددالمـــــــورّ دن  أ ـــــــم  وأ ـــــــرن

أو مقـــــــــدم  أو مقــــــــاولا   ا  مــــــــورّد المتعاقــــــــد الطــــــــر  قــــــــود ســــــــوا   ــــــــانالعأنــــــــواد ل ميــــــــل 

ــــــدر  أ  محاولــــــة  حــــــن عــــــو   ــــــرة فــــــي هــــــبا الت ــــــر ل  ا    لتحقيــــــ     ســــــت  يــــــدمات  ول

  أهدا  ومصالر جير م روعة مو ي ل   يي  الر  و ح يم 

 

قــــــــرار دراجــــــــ  قــــــــمو دراســــــــة مــــــــدب الحاجــــــــة دلــــــــى د  ــــــــاد  عر ــــــــ  للعقــــــــد الإدار  وإ -

الم ـــــــاكن   ـــــــتن لائحـــــــة الم ـــــــتر ات وإدارة  م2019( لســـــــرة 4م لـــــــ  الـــــــوكرا  رقـــــــ   

 التعر لات والمقا د ذلا قد  رير لدب القارئ    ف نّ في الح ومة الا حاد ة

 

 تم بعو  الله

 المراجعقائمة 

 

 الكتب:

 -:أولًا: الكتب العامة

ــــــاد  مبــــــاهر الســــــلطة العامــــــة فــــــي   1 ــــــود الإدار ــــــة  دار الرأ ــــــة أحمــــــد ع مــــــان  ي العق

 م 1973العربية  القاهرة  سرة 
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ـــــــة أ   2 ـــــــد الإدار  وفقـــــــا  لربـــــــام عقـــــــود الإدارة فـــــــي دول عـــــــاد علـــــــي الحمـــــــود ال يســـــــي  العق

الطبعـــــــة  الإمـــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة العربيـــــــة المتحـــــــدة  م تبـــــــة ال امعـــــــة  الإمـــــــارات 

  م2013سرة  ا ولى 

ــــــــدر    3 ــــــــة دار الرأ ــــــــة صــــــــر  وال لي ــــــــيالقــــــــانون الإدار  المأحمــــــــد ســــــــ مة ن   م تب

 م 2015العربية  القاهرة  سرة 

ــــــروت نــــــدو   الربر ــــــة العامــــــة فــــــي العقــــــود الإدار ــــــة  ال ــــــه  ا ول  القــــــاهرة   4  ســــــرة  

  م1963

حمـــــــد محمـــــــد حمـــــــد ال ـــــــلماني  امتيــــــــاكات الســـــــلطة العامـــــــة فـــــــي العقــــــــد الإدار   دار   5

 م 2007المطاوعات ال امعية  الإس ردر ة  سرة 

ـــــــة  دار اللكـــــــر العربـــــــي    6 ســـــــليمان محمـــــــد الطمـــــــاو   ا ســـــــ  العامـــــــة للعقـــــــود الإدار 

 م 2017القاهرة  سرة 

الســــــــــيد فتــــــــــو  محمــــــــــد هرــــــــــداو   القاقــــــــــي الإدار  والتــــــــــواكن المــــــــــالي فــــــــــي العقــــــــــود   7

 م 2016 سرة الإدار ة  المر ه القومي ل  دارات القانونية  القاهرة 

فــــــي   ــــــار العقــــــود الإدار ــــــة و طايقا أــــــا  عــــــادل عاــــــدالرحمو يليــــــ   المبــــــادئ العامــــــة   8

  م1994دار الرأ ة العربية  القاهرة  سرة 

عاــــــــــدالركاا أحمــــــــــد الســــــــــرأور   نبر ــــــــــة العقــــــــــد  ال ــــــــــه  ا ول  مر ــــــــــورات الحلاــــــــــي   9

 م 1998انية  سرة الطبعة ال قولية  نيروت  لاران  الح

ـــــــوة مصـــــــطلى فـــــــتر البـــــــا   نبـــــــام عقـــــــود الإدارة  الكتـــــــا  ا ول  م تبـــــــة   10 علي

 م 2003سرة وميب  مصر  ك
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ــــــانون الإدار    11 ــــــى الق ــــــا   المــــــدي  دل ــــــوة مصــــــطلى فــــــتر الب دراســــــة فــــــي  -علي

قــــــو   را  اللقــــــ  وا ح ــــــام واللتــــــاوب  دائــــــرة ق ــــــا  أنــــــو اي  الطبعــــــة ال انيــــــة  ســــــرة 

 م 2013

ماجـــــــــــــد راجـــــــــــــ  الحلــــــــــــــو  القـــــــــــــانون الإدار   دار المطاوعـــــــــــــات ال امعيــــــــــــــة    12

  م1996الإس ردر ة  سرة 

قــــــــي  العقــــــــود الإدار ــــــــة فــــــــي القــــــــانون اللياــــــــي والمقــــــــارن  دار مــــــــاكن ليلــــــــو را  13

 م 2002سرة  المطاوعات ال امعية  الإس ردر ة 

دار ــــــــــة  دار مــــــــــاكن ليلــــــــــو راقــــــــــي  الربر ــــــــــة العامــــــــــة للقــــــــــرارات والعقــــــــــود الإ  14

 م 2010  سرة الطبعة ا ولىمطبعة  أا   أربي     المطاوعات ال امعية

فـــــي ال ـــــر عة الإســـــ مية  دار اللكـــــر  محمـــــد أنـــــوكهرة  الملكيـــــة ونبر ـــــة العقـــــد  15

 م 1996القاهرة  سرة  العربي 

ي  المســــــــلماني  الوســــــــيي فــــــــي  ــــــــر  القــــــــانون الإدار    16  -محمــــــــد أحمــــــــد دنــــــــراً

للكــــــر ال ـــــــامعي  دراســــــة مقارنــــــة فــــــي القــــــانون الوقــــــعي وال ــــــر عة الإســــــ مية  دار ا

 م 2016الإس ردر ة  سرة 

محمــــــــــد أمــــــــــيو  وســــــــــ   العقــــــــــد الإدار  والعقــــــــــد الإدار  الالكترونــــــــــي  مــــــــــل   17

الإ ــــــــــارة دلــــــــــى نبــــــــــام عقــــــــــود الإدارة   مــــــــــارة دنــــــــــي وامر  ــــــــــا وقــــــــــوانيو المعــــــــــام ت 

الالكترونيـــــــة فـــــــي دول م لـــــــ  التعـــــــاون ال لي ـــــــي  دار الكتـــــــ  والدراســـــــات العربيـــــــة  

 م 2018الإس ردر ة  سرة  –ا كاربطة 
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بر ـــــــة العامـــــــة للقـــــــانون الإدار   دار ال امعـــــــة محمـــــــد رفعـــــــب عاـــــــدالوها   الر  18

 م 2012ال د دة  الإس ردر ة  سرة 

محمـــــــــــد عاـــــــــــدالعال الســــــــــــرار    ـــــــــــرا وأســــــــــــالي  التعاقـــــــــــد الإدار  وحقــــــــــــوا   19

ة  القـــــــــاهرة  نـــــــــدون دراســـــــــة مقارنـــــــــة  دار الرأ ـــــــــة العربيـــــــــ –والتهامـــــــــات المتعاقـــــــــد و 

 سرة ن ر 

ـــــــــي القـــــــــان  20 ـــــــــب المبا ـــــــــر ف ـــــــــة الترلي ـــــــــة  نبر  ون الإدار   دار محمـــــــــد  امـــــــــ  ليل

 م 1962سرة  اللكر العربي  القاهرة 

محمــــــــــد مـــــــــــاهر أنــــــــــو العيرـــــــــــيو  قـــــــــــوانيو المها ــــــــــدات والمراقصـــــــــــات والعقـــــــــــود   21

 رليــــــــــــب العقــــــــــــد الإدار   بقــــــــــــا  لقــــــــــــانون المها ــــــــــــدات  -الكتــــــــــــا  ال ــــــــــــاني -الإدار ــــــــــــة 

م  دار أنــــــــــو الم ــــــــــد  الطبعــــــــــة ال انيــــــــــة  ســــــــــرة 1998لســــــــــرة  89والمراقصــــــــــات رقــــــــــ  

 م 2003

يلــــــــ  ال اــــــــور   العقــــــــود الإدار ــــــــة  دار ال قافــــــــة للر ــــــــر والتوك ــــــــل  محمــــــــود   22

 م 2017ا ردن  سرة  -عمّان 

مصــــــــــطلى ســــــــــال  الر لــــــــــي  العقــــــــــود الإدار ــــــــــة والتح ــــــــــي   اةفــــــــــاا الم ــــــــــرقة   23

 م 2011  ال ارقة  الطبعة ا ولى  سرة نا رون 

موســــــــى مصــــــــطلى  ــــــــحادة  العقــــــــود الإدار ــــــــة فــــــــي دولــــــــة الإمــــــــارات العربيــــــــة   24

  ــــــتن عقــــــود  2000( لســــــرة 20وفقــــــا  لقــــــرار وك ــــــر الماليــــــة والصــــــراعة رقــــــ   المتحــــــدة 

الصــــــــادرة فــــــــي هــــــــبا ال ــــــــتن  جامعــــــــة ال ــــــــارقة  م تــــــــ   تالإدارة و عد   ــــــــ  والقــــــــرارا
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نائــــــ  مــــــد ر ال امعــــــة ل ــــــشون البحــــــن العلمــــــي والدراســــــات العليــــــا  ال ــــــارقة  الطبعــــــة 

 م 2015ا ولى  سرة 

دراســــــة مقارنــــــة  -لعقــــــود الإدار ــــــة نــــــب ر نــــــو محمــــــد الطيــــــ  أوهــــــا   نبر ــــــة ا  25

ــــــا    -فــــــي اللقــــــ  الإســــــ مي والقــــــانون  معأــــــد الإدارة العامــــــة  مر ــــــه البحــــــو   الر 

 م 2006سرة 

 

 -ثانياً: الكتب المتخصصة:

ي  علـــــــي  ســـــــلطة الإدارة فـــــــي دنأـــــــا  العقـــــــد الإدار  والرقا ـــــــة الق ـــــــائية   1  ور ـــــــان دنـــــــراً

 م 2019عليأا  دار ال امعة ال د دة  الإس ردر ة  سرة 

كـــــــــر اللحـــــــــام  ســـــــــلطة الإدارة فـــــــــي  عـــــــــد   العقـــــــــد الإدار   دار اللعلـــــــــي عاـــــــــدالعه ه   2

 م 1976العربي  القاهرة  سرة 

 

  :الرسائل العلمية

 -أولًا: رسائل الدكتوراه:

الاــــــد ل الســــــيد  ســـــلطة الإدارة فــــــي دنأـــــا  العقــــــد الإدار : دراســــــة  محمـــــد  ــــــ   عاـــــد  1

 م 1993ك    سرة مقارنة  رسالة د تورا   جامعة الهقا

 

 -ثانياً: رسائل الماجستير:
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   عســـــــــ  الإدارة فــــــــي اســــــــتعمال  ــــــــ حيتأا فـــــــــي    ــــــــامر مبــــــــارك عــــــــو  المطيــــــــر   1

للدراســــــات العليــــــا   جامعــــــة ال ــــــرا ا وســــــي  رســــــالة ماجســــــتير  عــــــد   العقــــــد الإدار  

 م 2011سرة 

جـــــــــــانر  ـــــــــــالر محمـــــــــــد الحمـــــــــــاد   ســـــــــــلطات الإدارة فـــــــــــي العقـــــــــــد الإدار   رســـــــــــالة   2

 م 2019جامعة الإمارات  العيو  سرة  ماجستير 

حب لــــــة عــــــادل عاـــــــدالكر   مرصــــــور  دنأـــــــا  العقــــــد الإدار   ـــــــالإرادة المرلــــــردة  رســـــــالة   3

 م 2015ا ردن  سرة  –عمّان   جامعة ال را ا وسي  ماجستير

ـــــــالإرادة الســـــــ ل ســـــــعيد   4 ـــــــد الإدار    ـــــــي دنأـــــــا  العق ـــــــد   ســـــــلطة الإدارة ف جمعـــــــة الأو 

 سرة ن ر  جامعة القاهرة  ندون  ير المرلردة  رسالة ماجست

عاـــــدالرحمو أنـــــوب ر ســـــيد أحمـــــد  عقـــــود التور ـــــد الإدار ـــــة فـــــي دولـــــة الإمـــــارات  رســـــالة   5

 م 2014ماجستير   لية القانون  جامعة ال ارقة  سرة 

ر  محمـــــــد نــــــــو هــــــــ ل نــــــــو حمــــــــد الرواحـــــــي  دنأــــــــا  العقــــــــد الإدار   رســــــــالة ماجســــــــتي  6

 م 2016جامعة جرش  ا ردن  سرة 

 

 : المجلات

د مــــــان أحمــــــد العاــــــدولي  أعــــــاد علـــــــي ال يســــــي  ســــــلطة دنأــــــا  العقــــــد الإدار   م لـــــــة   1

 م 2020  سرة 1  العدد 17 لد جامعة ال ارقة  الم
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نــــــــد ل مســــــــتو  ســـــــــلطة الإدارة فــــــــي  عــــــــد   العقـــــــــد الإدار   م لــــــــة جامعــــــــة البعـــــــــن    2

 م 2016  سرة 19  العدد 38الم لد 

فر ــــــال  ر  ـــــــو  نيـــــــ   ــــــالر لعربـــــــاو   ا ســـــــاا القــــــانوني لحـــــــ  الإدارة فـــــــي  عـــــــد     3

العقـــــــــد الإدار   م لـــــــــة العلـــــــــوم الإنســـــــــانية  جامعـــــــــة مرتـــــــــور  قســـــــــرطيرة  ال هائـــــــــر  

 م 2015  سرة 43الم لد د

 

 

 

 

 تشريعات:ال

 

 -:تشريعات محليةأولًا: 

 م و عد     1971دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لعام   1

م   ــــــــتن دن ــــــــا  محــــــــاك  ا حاد ــــــــة ونقــــــــ  1978( لســــــــرة 6القــــــــانون الا حــــــــاد  رقــــــــ     2

ايتصـــــــا  الأيئـــــــات الق ـــــــائية المحليـــــــة فـــــــي  عـــــــا الإمـــــــارات دليأـــــــا  مر ـــــــور فـــــــي 

 موقل محامو الإمارات 



153 
 

ــــــة 1985( لســــــرة 5قــــــانون ا حــــــاد  رقــــــ     3 م    ــــــدار قــــــانون المعــــــام ت المدنيــــــة لدول

(  158نا ــــــر فــــــي ال ر ــــــدة الرســــــمية  العــــــدد   الإمــــــارات العربيــــــة المتحــــــدة و عد   ــــــ  

 م 1985د سمار  29ف  هـ الموا1406ربيل ال اني  17 در نتار خ 

ــــــــة رقــــــــ     4 ــــــــرار وك ــــــــر المالي   ــــــــتن نبــــــــام عقــــــــود الإدارة   ــــــــدر  2000( لســــــــرة 20ق

 م 2000فارا ر  22هـ  المواف  1420  11 17نتار خ 

 6جــــــ  أح ــــــام القــــــانون رقــــــ  دليــــــ  الم ــــــتر ات والمراقصــــــات والمها ــــــدات الصــــــادر  مو   5

فـــــــي  ــــــتن الم ـــــــتر ات والمراقصـــــــات والمها ــــــدات والمســـــــتودعات  دمـــــــارة  2008لســــــرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الانترنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اي  مر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور عل أن
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cuments/RegDocsEN/RegDocsEN_7.pdf 

  عــــــادة  ربــــــي  د ــــــوان المحاســــــبة  ن ــــــر فــــــي  2011( لســــــرة 8قــــــانون ا حــــــاد  رقــــــ     6

هــــــــــــــ الموافـــــــــــــ  1432 ـــــــــــــعبان  13(  التـــــــــــــار خ 525(  العـــــــــــــدد  9الصـــــــــــــلحة رقـــــــــــــ   

 م 2011 وليو  14

ر ات وإدارة م   ـــــــــتن لائحـــــــــة الم ـــــــــت2014( لســـــــــرة 32قــــــــرار م لـــــــــ  الـــــــــوكرا  رقـــــــــ     7

ــــــــــار خ  ــــــــــة   ــــــــــدر نت ــــــــــي الح ومــــــــــة الا حاد  هـــــــــــ  1435ذ  القعــــــــــدة  26الم ــــــــــاكن ف

 م 2014ساتمار  21المواف  

نتعـــــــد    عـــــــا أح ـــــــام قـــــــانون الإجـــــــرا ات  2014( لســـــــرة 10قـــــــانون ا حـــــــاد  رقـــــــ     8

ــــــانون الا حــــــاد  رقــــــ    ــــــة الصــــــادر  الق   ن ــــــر فــــــي الصــــــلحة 1992( لســــــرة 11المدني

https://am.abudhabi.ae/UserFiles/Tenders/RegisterationDocuments/RegDocsEN/RegDocsEN_7.pdf
https://am.abudhabi.ae/UserFiles/Tenders/RegisterationDocuments/RegDocsEN/RegDocsEN_7.pdf
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ــــــــــار خ ( مــــــــــو ال572( مــــــــــو العــــــــــدد  15  ــــــــــدة الرســــــــــمية نت هـــــــــــ  1436 ــــــــــلر   5 ر 

 م 2014مار نوف 30المواف  

ــــــــــ     9 ــــــــــوكرا  رق ــــــــــ  ال   ــــــــــتن لائحــــــــــة الم ــــــــــتر ات وإدارة  2019( لســــــــــرة 4قــــــــــرار م ل

( مـــــــو العـــــــدد 177- 176الم ـــــــاكن فـــــــي الح ومـــــــة الا حاد ـــــــة  ن ـــــــر فـــــــي الصـــــــلحة  

هـــــــــــــ  الموافــــــــــــ  1440جمــــــــــــادب ا ول   9( مـــــــــــو ال ر ــــــــــــدة الرســــــــــــمية نتــــــــــــار خ 645 

 م 2019را ر   15

فــــــي  ــــــتن الماليــــــة العامــــــة   2019( لســــــرة 26مرســــــوم  قــــــانون ا حــــــاد  رقــــــ     10

وافــــــ  هـــــــ الم1441محــــــرم  16(  التــــــار خ 626(  العــــــدد  9ن ــــــر فــــــي الصــــــلحة رقــــــ   

 م 2019ساتمار  15

 

 -:عرديةتشريعات ثانياً: 

ــــــــــــ     1 ــــــــــــة مصــــــــــــر  م1998( لســــــــــــرة 89قــــــــــــانون المراقصــــــــــــات والمها ــــــــــــدات رق   مأور 

  العربية

(   ن ــــــــــا  مح مــــــــــة الق ــــــــــا  الإدار  وإ ــــــــــدار 99 91المرســــــــــوم الســــــــــلطاني رقــــــــــ     2

 م 1999 12 1( الصــــــادر نتـــــــار خ 660نا ــــــر فـــــــي ال ر ــــــدة الرســــــمية رقـــــــ    قانونأــــــا 

 سلطرة عمان 

در نتـــــــــــــار خ (   ن ـــــــــــــا  د ـــــــــــــوان المبـــــــــــــال   الصـــــــــــــا78المرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــ   م   3

 هـ  المملكة العربية السعود ة  1428 9 19
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  المملكـــــــــة هــــــــــ 1428 9 19( الصـــــــــادر نتـــــــــار خ 303الـــــــــوكرا  رقـــــــــ    قـــــــــرار م لـــــــــ   4

 العربية السعود ة 

ـــــــــرار الل رـــــــــة ال ـــــــــعاية العامـــــــــة رقـــــــــ    5 مســـــــــيحي(  2007  و ر 1375 ( لســـــــــرة563 ق

   ليايا    دار لائحة العقود الإدار ة

ـــــــ     6 ـــــــانون رق ـــــــي  ارمأـــــــا  2018( لســـــــرة 182ق ـــــــدات الت ـــــــانون  ربـــــــي  التعاق    ـــــــدار ق

ـــــــدة الرســـــــمية  العـــــــدد  ال أـــــــات العامـــــــة   ـــــــار خ 39نا ـــــــر فـــــــي ال ر   3( م ـــــــرر  د( نت

 م  مصر 2018أكتوبر سرة 

دســــــتور جمأور ـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة وفقـــــــا  للتعـــــــد  ت الدســـــــتور ة التـــــــي أديلـــــــب عليـــــــ    7

( معدلـــــــــــــــــــــــــة  مر ــــــــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــــــــي 190  المــــــــــــــــــــــــــادة  2019أنر ــــــــــــــــــــــــــ   23فـــــــــــــــــــــــــي 

https://manshurat.org/node/14675  

 

 أحكام قضائية:

 

 -أولًا: أحكام محلية وعردية:

ـــــــــار خ ـــــــــادر ح ـــــــــ    العربيـــــــــة مصـــــــــر مأور ـــــــــة مح مـــــــــة الق ـــــــــا  الإدار     1  26 نت

  214    73م  الم موعة  السرة السادسة  رق  1951د سمار سرة 

ـــــــــار خ مصـــــــــر مأور ـــــــــة مح مـــــــــة الق ـــــــــا  الإدار     2  16 العربيـــــــــة  ح ـــــــــ   ـــــــــادر نت

  90   60  رق  11  الم موعة  السرة 1956د سمار 

https://manshurat.org/node/14675
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ـــــــــار خ ـــــــــادر العربيـــــــــة  ح ـــــــــ   مصـــــــــر مأور ـــــــــة مح مـــــــــة الق ـــــــــا  الإدار     3  30 نت

  607    377  رق  11موعة  السرة   الم 1957 ونيو سرة 

 2لســــــــرة  865الــــــــدعوب رقــــــــ  العربيــــــــة   مصــــــــر مأور ــــــــة مح مــــــــة الق ــــــــا  الإدار     4

  م1968 6 30ا   لسة 

ـــــة  ح ـــــ   ـــــادر لق ـــــا  الإدار  مح مـــــة ا  5 ـــــة مصـــــر العربي فـــــي الق ـــــية رقـــــ     مأور 

ــــــــــــــة  ح ــــــــــــــام 1970 3 1ا  جلســــــــــــــة  21لســــــــــــــرة  927   م موعــــــــــــــة م لــــــــــــــ  الدول

  241  الإدار   الم ت  اللري    الق ا

ـــــة مح مـــــة الق ـــــا  الإدار     6 ـــــة  ح ـــــ   مصـــــر مأور   ـــــادر فـــــي الق ـــــية رقـــــ  العربي

م لـــــــــــــ  الدولـــــــــــــة  ح ـــــــــــــام   م موعـــــــــــــة 1970 3 22ا  جلســـــــــــــة  21لســـــــــــــرة  741

  273  الإدار   الم ت  اللري    الق ا

ــــــــا  7 ــــــــة العلي ــــــــة المتحــــــــدة المح مــــــــة الا حاد  ــــــــ  ندولــــــــة الإمــــــــارات العربي  (3   الطعــــــــو رق

 م 1976 4 7ا جلسة  3لسرة 

لســــــــرة  (576   الق ـــــــية رقــــــــ  العربيــــــــة مصــــــــر مأور ـــــــة المح مـــــــة الإدار ــــــــة العليــــــــا    8

م  م موعـــــــــــــة المبـــــــــــــادئ القانونيـــــــــــــة التـــــــــــــي 1976 12 30ا   ـــــــــــــادر نتـــــــــــــار خ  11

 قرر أا المح مة الإدار ة العليا في العقود الإدار ة في يمسة ع ر عاما  

ـــــــــوب رقـــــــــ    9 ـــــــــ  القيـــــــــد  238اللت ـــــــــوب والت ـــــــــر ل ندولـــــــــة  21رق الصـــــــــادرة عـــــــــو ددارة اللت

  1977 6 16الإمارات العربية المتحدة نتار خ 

 865الـــــــــدعوب رقـــــــــ   العربيـــــــــة  مصـــــــــر مأور ـــــــــة الق ـــــــــا  الإدار   مح مـــــــــة   10

  م1980 6 30ا    لسة  2لسرة 
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  ح ـــــــ   ـــــــادر   لســـــــة   مأور ـــــــة مصــــــر العربيـــــــةالمح مــــــة الإدار ـــــــة العليـــــــا   11

 ا  19لسرة  845م في الطعو رق  1980 11 22

ددارة اللتـــــــــوب والت ـــــــــر ل نـــــــــوكارة العـــــــــدل ندولـــــــــة الإمـــــــــارات العربيـــــــــة المتحـــــــــدة    12

 – 154    1986  أكتــــــــــــوبر 49ورة فـــــــــــي م لــــــــــــة العدالـــــــــــة  العـــــــــــدد فتـــــــــــوب مر ـــــــــــ

158  

 2289الطعـــــــــو رقـــــــــ   المح مــــــــة الإدار ـــــــــة العليـــــــــا   أور ـــــــــة مصــــــــر العربيـــــــــة   13

 م 1990 3 30ا  جلسة 30لسرة 

( 3125   عـــــــو رقـــــــ     مأور ـــــــة مصـــــــر العربيـــــــة المح مـــــــة الإدار ـــــــة العليـــــــا  14

ــــــــوفمار  24  جلســــــــة 17(  ال ــــــــه  ا ول  ماــــــــدأ 34( الق ــــــــائية الســــــــرة  24لســــــــرة   ن

1990   154  

ا   رـــــــاكد(   ـــــــادر  12لســـــــرة  1المح مـــــــة الدســـــــتور ة العليـــــــا  الق ـــــــية رقـــــــ    15

  26م  م موعة أح ام المح مة  ال ه  الرا ل  رق  1991 1 5نتار خ 

 3986  الطعــــــــو رقــــــــ    مأور ــــــــة مصــــــــر العربيــــــــة المح مــــــــة الإدار ــــــــة العليــــــــا  16

 م 1992 11 15  جلسة ا 35لسرة 

 وب والت ـــــــــر ل نـــــــــوكارة العـــــــــدل ندولـــــــــة الإمـــــــــارات العربيـــــــــة المتحـــــــــدة ددارة اللتـــــــــ  17

   1993 4 5  نتار خ 1518فتوب مل  رق  

  الطعـــــــو رقـــــــ  ندولـــــــة الإمــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة المح مــــــة الا حاد ـــــــة العليـــــــا  18

 – 15الســــــــــــــــرة  –  م موعــــــــــــــــة ا ح ــــــــــــــــام 1993 5 18ا جلســــــــــــــــة  15لســــــــــــــــرة  54

  990    155قاعدة 
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  الطعــــــــــو ندولــــــــــة الإمــــــــــارات العربيــــــــــة المتحــــــــــدة عليــــــــــاالمح مــــــــــة الا حاد ــــــــــة ال  19

الســـــــــرة  –  م موعـــــــــة ا ح ـــــــــام 1995 6 6ا نتـــــــــار خ  17لســـــــــرة  18المـــــــــدني رقـــــــــ  

  582    84قاعدة  16

ــــــة العليــــــا  20 ــــــة المتحــــــدة المح مــــــة الا حاد  ــــــة الإمــــــارات العربي ــــــدعوب رقــــــ  ندول   ال

  م موعـــــــــــة ا ح ـــــــــــام 1998 10 18ا   رـــــــــــاكد ايتصـــــــــــا   جلســــــــــة  21لســــــــــرة  1

   171قاعدة  – 998   –العدد ال اني  – 20السرة  –المدنية 

 3567  الطعـــــــــو رقـــــــــ المح مــــــــة الإدار ـــــــــة العليـــــــــا   أور ـــــــــة مصــــــــر العربيـــــــــة   21

  2001 5 15ا  جلسة 44لسرة 

 4527  الطعــــــــو رقــــــــ  يــــــــة  مأور ــــــــة مصــــــــر العرب المح مــــــــة الإدار ــــــــة العليــــــــا  22

  م موعـــــــة  رـــــــوك  ح ـــــــام المح مـــــــة الإدار ـــــــة 2004 6 6ا  د  جلســـــــة  46لســـــــرة 

   4979العليا  ال ه  ال امو    

  الطعـــــــو رقـــــــ  ندولـــــــة الإمــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة المح مــــــة الا حاد ـــــــة العليـــــــا  23

مــــــــــو  26الق ــــــــــائية  الح ــــــــــ  الصــــــــــادر   لســــــــــة الســــــــــاب الموافــــــــــ   24لســــــــــرة  372

ــــــــــة 2005مــــــــــارا ســــــــــرة  ــــــــــة(  مطاوعــــــــــات جامعــــــــــة الإمــــــــــارات العربي م  الــــــــــدائرة ال اني

 –العــــــــدد ا ول  –م( 2005الســــــــرة الســــــــا عة والع ــــــــرون   –وكارة العــــــــدل  –المتحــــــــدة 

 الإمارات مو أول  را ر حتى  ير مارا  مر ور في موقل محامو 

الطعـــــــو رقـــــــ  ولـــــــة الإمــــــارات العربيـــــــة المتحـــــــدة  المح مــــــة الا حاد ـــــــة العليـــــــا ند  24

  مر ــــــــــور فــــــــــي الموقــــــــــل الالكترونــــــــــي 2012 4 11ددار  نتــــــــــار خ  2012لســــــــــرة  32

   https://www.mohamoon-uae.comلمحامو الإمارات 
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  الطعرـــــــــان ندولـــــــــة الإمـــــــــارات العربيـــــــــة المتحـــــــــدة المح مـــــــــة الا حاد ـــــــــة العليـــــــــا  25

  2014 1 29ددار   الح ـــــــــــ  الصـــــــــــادر   لســـــــــــة  2013لســـــــــــرة  486و  483ا رقمـــــــــــ

 مر ور في موقل محامو الإمارات العربية المتحدة 

ا أ جلســــــــة  8ا  2014لســــــــرة  43دائــــــــرة الق ــــــــا   ــــــــتنو اي  الطعــــــــو رقــــــــ    26

 م 2014 7 21

  الطعرـــــــــان ندولـــــــــة الإمـــــــــارات العربيـــــــــة المتحـــــــــدة المح مـــــــــة الا حاد ـــــــــة العليـــــــــا  27

  2014 10 29ددار   الح ــــــــــ  الصــــــــــادر   لســــــــــة  2014رة لســــــــــ 204و 211رقمــــــــــا 

 مر ور في موقل محامو الإمارات 

 

 

 

 -:ثانياً: أحكام أجنبية

1  C.E. 16 Nov. 1917, Caledoniens, Rec., p. 732. 

م  فــــــي ق ــــــية 1925 رــــــا ر ســــــرة  9 نتــــــار خم لــــــ  الدولــــــة اللرنســــــي  ح ــــــ   ــــــادر   2

Chantiers de Nazaire    28  الم موعة  

م فــــــي ق ــــــية 1928نــــــوفمار ســــــرة  7 نتـــــار خم لـــــ  الدولــــــة اللرنســــــي  ح ــــــ   ــــــادر   3

TeysseyreK    912  الم موعة  

م  فــــــــي 1930د ســــــــمار ســــــــرة  21 نتــــــــار خم لــــــــ  الدولــــــــة اللرنســــــــي  ح ــــــــ   ــــــــادر   4

  1340  الم موعة    Ste. Nersonق ية 
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ــــــة اللرنســــــي  ح ــــــ   ــــــادر   5 م  فــــــي ق ــــــية 1952مــــــا و ســــــرة  7 نتــــــار خم لــــــ  الدول

Eloy    225  الم موعة  

6  C.E. 24 oct 1952 Chambre Syndiacale De La Bonneterie Rec.  

ــــــــة اللرنســــــــي  ح ــــــــ   ــــــــادر   7 ــــــــار خم لــــــــ  الدول ــــــــا ر  23 نت ــــــــي ق ــــــــية 1953 ر م  ف

Chambouvet50 موعة      الم  

8  C.E. 2 Mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Rec., p. 246.  

9  C.E. 15 Juill 1959, Ste des alcools du Vexin, Rec., p. 451. 

10  C.E. 15 Juill 1959, Ministre des finances, Rec., p. 425. 

11  C.E. 2 Nov. 1960, Ste “Les distilleries de la Saotne”, R. D. 

P, 1961, p. 407. 

12  C.E. 25 Jan. 1963, Ste des alcools du Vexin, Rec., p. 50. 

13  H.Charles, Les Contract Adminstratifs Dans Les 

Procedures Collectives D 1977. P 179 La La. 

14  C.E 8 Dec. 1978, Berjeriox, Rec, P. 500. 

15  C.E 29 Juin. 1983, Ste, Commeriale, Derepesentions Rec, 

P. 783.  

16  C.E 5 Fev. 1986, Sogam, R.D.P., 1986, P. 17.  

17  CE E FEB 1987 STE FRANCE 5 REC P 28  

18  C.E Fev. 1987, Sect. 6 et Autres, Rec, P. 29. 

19  C.E 22 Avril 1988, P. 5; RDP, 1988, P. 1437. 
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